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المقدّمة
تفاصيل  ن  ويتضمَّ المختص،  اللبناني  القضاء  إلى  بهــا  تقدمنا  الــي  الملفات  عــن  عــبــارة  الكتاب  هــذا 

منا بها في إطار  الملفات بمستنداتها وأرقامها ومسارها القضائي، وكذلك اقتراحات القوانين الي تقدَّ

ة الي ينفذ منها الفاسدون. محاولة سد الثغرات التشريعيَّ

يأتي هذا الكتاب في سياق الخطوات الي اعتمدناها منذ البداية، وهي خطوات متدرّجة ومتكاملة، بدأت 

ة،  ة، وتقديمها إلى القضاء المختص، ومتابعتها وفق الأطر القانونيَّ بإعداد ملفات الفساد في الأموال العامَّ

د عــدم السير في هــذه الملفات إلى الــنهــايــة، قمنا بخطوات  وعندما تلكأ هــذا الــقــضــاء، أو أهــمــل، أو تعمَّ

ين إلى  متلاحقة منها: العمل الرقابي في المجلس النيابي، تقديم شكاوى وفق الأصول على القضاة المقصِّ

عة، وصولً  التفتيش القضائي، عرض كل ما قمنا به أمام محكمة الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المتنوِّ

ة. إلى تقديم جميع الملفات في هذا الكتاب، ليكون الرأي العام على اطلاع على وقائع هذه المعركة المستمرَّ

يات كثيرة في طليعتها احتماء الفاسدين بتركيبة النظام الطائفي، ووضعُ خطوط  لقد واجهنا في عملنا تحدِّ

حمراء أمام محاسبتهم، كما واجهنا حالة الهتراء والتسييس في القضاء اللبناني الخاضع بأغلبه إلى التركيبة 

ة نفسها الي تمنع المحاسبة، ومع استثناءات محدودة، لم يقم هذا القضاء بمسؤولياته  ة السياسيَّ الطائفيَّ

الي ينيطها به الدستور والقوانين المرعية الإجــراء، لجهة محاسبة الفاسدين واستعادة الأمــوال المنهوبة، 

يات والمعوقات، واجهنا حملات  ما أسهمَ في استمرار تفشي آفة الفساد والهدر. وإلى جانب هذه التحدِّ

التشكيك وأغلبها كان من قبل الفاسدين أنفسهم، عبر أدوات ووسائل مختلفة، بهدف تيئيس اللبنانيين 

ة.  وإحباطهم وجعلهم يستسلمون لمقولة عدم إمكانية إصلاح بلدهم وحفظ أموالهم العامَّ

سات الدولة،  نا على الرغم من كل ما واجهناه خلال هذه المعركة، سنواصل خوضها من داخل مؤسَّ إنَّ

لة تطبيقه على الفاسدين، وهــي القضاء اللبناني الــذي يحتاج  وعــبر القانون، ومــن خــلال الجهة المخوَّ

بدوره إلى مكافحة كل ظواهر التسييس والرتهان المستشرية داخله، من خلال إصلاحه بالقانون أيضًا. 

فالطريق الوحيد المتاح لمحاسبة الفاسدين هو الدولة عبر قوانينها النافذة، وكل الطرق الأخــرى ل 

تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود.

نا نُرفق مع هذا الكتاب قرصًا مدمًجا يحوي  ولأنَّ حجم الوثائق والمستندات ل يتّسع له كتاب واحد، فإنَّ

كثر تأثيًرا  كبر والأخطر والأ أكثر من ألفي وثيقة عن ملف حسابات الدولة المالية، باعتباره الملف الأ

ا كان يحصل من تلاعب  في وصول لبنان إلى مرحلة النهيار المالي، ليكون الشعب اللبناني على بينة ممَّ

بأمواله، وسرقتها، وعلى دراية بالمسؤوليات المترتّبة على المسؤولين عن هذه الأموال. 

حسن فضل الله
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مشروع مكافحة الهدر والفساد)*(
الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله

استجدّ أمرٌ خطير على البلد على المستوى المالي والقتصادي والجتماعي، 

والخطورة تصل إلى حد الخطر على وجــود الدولة، وعلى وجــود البلد، وعلى 

أمن واستقرار المجتمع، إذا ما استمر الوضع المالي على هذا النحو، واستمر 

الإنــفــاق على ما هو عليه، لذلك، فــإنَّ من أخطر المسائل الــي تــؤدي إلى 

الكارثة أن يستمر الهدر والفساد كما هو قائم فعلًا.

 صـــار لـــزامًـــا عــلى الجــمــيــع ومــنهــم نحـــن، أن نــواجــه هـــذا الأمــــر، وهــــذا ل يعني 

يــد أن أعلن أيضًا  أننا لم نكن نعمل على الموضوع سابقًا، لكن الآن أنا أر

للشعب اللبناني، وهــذا جديدنا في البرنامج النتخابي للعام 2018، وأقدم 

فــيــه تــعــهّــدات، أنَّ قضية مكافحة الــهــدر والــفــساد أولــويــة وطــنــيــة مطلقة، 

ونحن سنلتزم ونعمل على أساس هذه الأولوية في المرحلة المقبلة، وصار 

لــزامًــا عــلى الجميع أن يتعاطوا مــع قضية الــهــدر والــفــساد في جميع إدارات 

ومؤسسات الدولة لما يرتبط بالمال العام، باعتبارها أحد أهم الأسباب 

الي ستدفع البلد إلى الكارثة. 

بعد دراســة عميقة قرّرنا أن نعمل على هــذه الأولــويــة المطلقة، وبالتعاون 

مع كل القوى السياسية والكتل النيابية والمسؤولين في الدولة، ومستندين 

إلى إرادة الشعب اللبناني الجامعة في مواجهة الهدر والفساد، وإلى كلِّ من 

يلتقي معنا وهم كثيرون.

 )*( من البيان الانتخابي لحزب الله

2018/3/21
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معركة صعبة وطويلة)*(
الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله

ة مكافحة الفساد أمام مهمة جهادية ووطنية، ل  إنَّ حزب الله يعتبر نفسه في مهمَّ

ة  تقل قداسة عن مقاومة الحتلال والمشروع الصهيوني بالمنطقة، وفي هذه المهمَّ

وجدنا أنفسنا أمام واجب الحفاظ على لبنان الذي قدمنا من أجله أغلى شباب 

وأبناء وقادة، لنحافظ على عزة وكرامة وسيادة وبقاء هذا الوطن وهذه الدولة، 

ولذلك ل يمكن أن يقف حزب الله متفرجًا، ويترك بلدنا يسير باتجاه النهيار.

 نحــن نعرف أنَّ معركة مكافحة الــفــساد صعبة وطويلة وتحــتــاج إلى الوقت 

والصبر والصمود ومواصلة العمل، وأقول للجميع اللغة والمنطق نفسهما 

في كــل الــمــواجــهــات الــسابــقــة، ل تــراهــنــوا عــلى تعبنا فــنــحــن لــم نــتــعــب من 

مقاومة الحتلال، لأنَّ المقاومة في ريعان شبابها، وكما هوجمنا خلال مقاومة 

الحتلال نواجه اليوم محاولة التيئيس والتشكيك والتهام في معركة مكافحة 

الفساد، بالإضافة إلى تحويل المعركة إلى معركة طائفية وسياسية، والمراهنة 

عــلى تعبنا والخـــوف مــن الــتــداعــيــات، فــهــذه معركة الــواجــب، ومــعــركــة بقاء 

الدولة والوطن، وإنقاذه من أيدي الفاسدين واللصوص.

ــه لو أردنــا  في مــشروع مكافحة الفساد ل نبحث عن عمل أو شعبية، لأنَّ

ا  تحقيق أي هدف سياسي، لما طالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنَّ

 )*( من خطاب في ذكرى  تأسيس هيئة دعم المقاومة

2019/3/8 
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أردنـــا مــن مكافحة الــفــساد وقــف الــهــدر الــمــالي والحــفــاظ عــلى مؤسسات 

الدولة، وفي مشروعنا لمكافحة الفساد ل نسعى إلى المنافسة أو المزايدة 

م للعمل في  هذه المعركة نحن معه، ولذلك نحن  مع أحد، فكل من يتقدَّ

نقبل بكل مــن يحمل رايـــة معركة مكافحة الــفــساد قــائــدًا، وحــــاضرون أن 

ت كتلة الوفاء للمقاومة  نكون عنده جنودًا، وكمثال على ذلك عندما أعدَّ

مجموعة من اقتراحات القوانين لتقديمها إلى المجلس، وصــادف أن كتلًا 

رت الكتلة أن  نيابية أخــرى أعــدت اقــتراحــات مشابهة وأعلنت عنها، قـــرَّ

تمتنع عن تقديم اقتراحاتها كي ل يبدو الأمــر منافسة، نحن لسنا مصين 

على أن نبقى في الخــط الأمــامــي، وكــل من يتقدم في هــذه المعركة يخفف 

العمل عنا.

نحن نسعى إلى تحقيق الهدف وليس المهم الحصول على مكاسب سياسية 

وإعلامية، لأنَّ ما يهمنا وقف الهدر والفساد، وأن يعود المال المنهوب من 

الدولة إلى الدولة، 

أردنا أن تكون معركة مكافحة الفساد وطنية وليست معركة حزب أو جماعة، 

نريدها معركة كل اللبنانيين وأن يشارك الجميع كل من موقعه.
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الأهداف والسياسات العامّة في ملف 
مكافحة الفساد في الدولة اللبنانية)*(

أولًا: تعريف الفساد

الفساد هو صرف مال الدولة خارج دائــرة القانون، والحتيال على القانون 

وقبض الرشاوى الظاهرة والباطنة، ومن الفساد القانون الذي يشّرع فسادًا.

أمّا الهدر المالي فهو إنفاق المال بما ل جدوى منه، حيث يمكن إنجاز العمل 

بأقل مما يُصف عليه بكثير.

ثانياً: الأهداف العامّة

وهي النتائج الكلّية الي يسعى الملف لتحقيقها: 

حماية المال العام، وجعلها من القضايا المركزية لحزب الله.  .1

ترشيد عملية الإنــفــاق ومــنــع الــهــدر الــمــالي للدولة اللبنانية )خــاصّــةً ما   .2

يرتبط بالموازنة العامّة(.

ترشيد عمليّات التلزيم في الدولة اللبنانيّة ومنع الصفقات المشبوهة.  .3

ترشيد عمليات التوظيف في الدولة.  .4

الستخدام الأمثل للموارد البشريّة في مؤسسات الدولة اللبنانية وتحقيق   .5

الكفاءة والفعاليّة لديها.

تعزيز دور الأجهزة القضائيّة والرقابية في الدولة اللبنانية )بعد إجراء الإصلاح   .6

اللازم( وتفعيل رقابة السلطة التشريعيّة على أداء السلطة التنفيذيّة.

دفع الأجهزة الأمنيّة للقيام بدورها في مجال الحدّ من ظاهرة الفساد من   .7

داخلها وعلى المستوى الوطني العام.

 )*( قرار صادر عن شورى حزب الله
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ثالثًا: السياسات العامة

وهي المرشدات والضوابط الي تحكم عمل الملف:

التنويع في مصادر المعلومات، واعتماد التواصل المباشر مع الموظفين   .1

والمواطنين.

الــتركــز عــلى الــمــلــفــات الــكــبرى الــمــرتــبــطــة مـــبـــاشرةً بمــالــيــة الـــدولـــة، وبحــيــاة   .2

الــمــواطــنــين الــمــبــاشرة، وفي مــقــدمــتهــا أبــــواب الــهــدر والأنــظــمــة والــقــوانــين 

والــقــرارات الحكومية الــي تتيح الــفــساد، وعــدم الســتــغــراق في الجزئيات 

الــيــومــيــة، والــتركــز عــلى رؤوس الــفــساد والــمــفــســديــن، وهـــذا الــترتــيــب ل 

يعني بالضرورة التدرج في الخطوات العملية.

الستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات والشخصيات ذات الصلة.  .3

إعـــطـــاء الأولـــويـــة لــلــوقــايــة مـــن الـــفـــساد، ومــواكــبــة بــلــديــاتــنــا ومــؤســساتــنــا   .4

لتحصينها من الوقوع في الفساد.

سن القوانين الي تحد من الهدر والفساد، وتعديل القوانين الي تتيحه.  .5



|  ١5

العمل على التلزيم وفق دفاتر الشروط بالمناقصات، وعدم التلزيم بالتراضي.  .6

العمل على إلغاء الوكالت الحصية، وخاصة فيما يرتبط بحاجات الناس.  .7

البتعاد عن الصخب الإعلامي وروح التحدي، لأن المطلوب الوصول   .8

إلى تحقيق نتائج عملية، وليس تسجيل موقف فقط.

الــفــساد، والحــرمــة الشرعية  الثقافي لإخواننا وبيئتنا حــول معنى  التوجيه   .9

لرتكابه، وتعميم نظرتنا الشرعية إلى الدولة ومؤسساتها وماليتها، ونشر 

هذه المعاني في الساحة اللبنانية عمومًا.

الــتــعــاون مــع الــشركــاء في الــوطــن حــى الــذيــن نختلف معهم في الخــيــارات   .10

رة. الستراتيجية، وذلك ضمن الضوابط المقرَّ

الستفادة من الأجهزة التنظيمية لحزب الله.  .11

إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية في الدولة اللبنانية.  .12

ة خاصة للتعاطي مع وسائل الإعلام اللبنانية. إعطاء أولويَّ  .13
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مكافحة الفساد بالقانون)*(
النائب السيد حسن فضل الله

ا ندرك منذ البداية صعوبة الحرب الي نخوضها ضدَّ الفساد في لبنان، فهي  كنَّ

أصعب من الحرب مع الحتلال الإسرائيلي، لتشابك التعقيدات الداخلية، 

ولستشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، ولأن الفاسدين لن يتركوا 

ــا إلّ وســيــلــجــؤون إلـــيـــه، وســيــتــحــصــنــون بــالحــمــايــات  ــا أو مــذهــبــيًّ ســـلاحًـــا طــائــفــيًّ

السياسية لمنع محاسبتهم، واستعادة ما سرقوه من مال الشعب، ولن يكفوا 

الــفــساد وتصويرها تصفية حــسابــات خــلافًــا للحقيقة  عــن تسييس مكافحة 

والواقع، وسيجدون منتفعين وإعلاميين وأحيانًا أناسًا بسطاء يدافعون عنهم 

بذريعة حماية رجالت الطائفة والمذهب والجهة السياسية الي ينتمون إليها.

بــوارد أن نتولىَّ بأنفسنا محاسبة الفاسدين، وأنَّ  ا نــدرك أيضًا أننا لسنا  كنَّ

المقاومة الي يثق بها شعبها لن تستخدم الوسائل نفسها الي استخدمتها 

ــه ل يمكن أيضًا إنشاء  ضد الحــتــلال، لختلاف طبيعة الحــرب وأدواتهـــا، وأنَّ

استثنائية، ففي  يــة بصلاحيات  ثــور لدينا محاكم  تكون  ولــن  محاكم ميدانية، 

د سنحتكم إلى سلطة قضائية جرى تركيبها على مدى  ظل نظام طائفي معقَّ

عقود من الزمن، تبوأ بعض قضاتها مواقعهم استنادًا إلى تبعيتهم لسلطة 

وقد  ومنافعها،  مشاريعها  لتمرير  استقلاليته،  الــقــضــاء  سلبت  سياسية 

تحــالــف بعض هـــؤلء الــقــضــاة مــع الــفــاســديــن داخـــل تلك السلطة، بــل كان 

ا على ثقة أننا سنجد  أشــد فــسادًا من الــسارقــين أنفسهم، وفي المقابل كنَّ

قضاة شجعانًا يلتزمون قَسَمَهم ومستعدين لخوض هذه الحرب الوطنية ضد 

الفساد مهما كانت التبعات، وهم موجودون اليوم وسنكون معًا دفاعًا عن 

مال الشعب. 

 )*( من المؤتمر الصحافي حول ملفات الفساد

2020/5/8 
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كنَّا أمام خيارين:

ا أن نترك البلد تحت سطوة منظومة الفساد العميقة، ونكتفي بتسجيل  إمَّ

، وهو ما لم  ة، لرفع العتب ليس إلَّ مواقف الإدانــة أو توجيه اتهامات عامَّ

يعتد عليه حزب الله في سياساته اتجاه شعبه وبلده.

ا أن نتحمل المسؤولية الوطنية والشرعية، ونخوض الحرب ضدَّ الفساد  وإمَّ

بالوسائل القانونية المتوفرة مع ما فيها من صعوبات وعقبات. 

قررنا خوض هذه الحــرب دفاعًا عن شعبنا المظلوم والمنهوب، ونحن على 

ة، أو  يَّ دراية كاملة أنها ستكون حربًا طويلة، وأنَّ هناك من ينتظر نتائج فور

من سيعتبرها ورطة، أو حربًا ل طائل منها.

قررنا خوض هذه الحرب بمعزل عن أي كلام آخر مهما كان ومن أيٍّ كان، ومنذ 

بدايتها شهدنا ونشهد تغييرات كثيرة ظهرت تباشيرها في تراكم الوعي الشعبي 

ضـــدَّ مــظــاهــر الــفــساد والــفــاســديــن، وصــــارت الــمــلــفــات مــعــروفــة وتحـــت مجهر 

ائمة، وهو ما أسهم ويسهم في ردع الفاسدين  المتابعة الشعبية والإعلامية الدَّ

أو كشف فسادهم ليحاسبوا أمام محكمة الناس قبل حكم القضاء.

قــررنــا خــوض هــذه الحــرب مــن خــلال القانون فهو السبيل الوحيد المتاح، 

وعــــبر مـــؤســـسات الــــدولــــة، فــهــنــاك الــمــجــلــس الـــنـــيـــابي والحـــكـــومـــة والــقــضــاء 

ــسات جميعها  والأجــهــزة الأمــنــيــة والــرقــابــيــة، وفـــوق هــذه السلطات والــمــؤسَّ

هــنــاك الــشــعــب، فــالــنــاس المخلصون هــم شركــاؤنــا أيــضًــا في هــذه الحــرب، 

ة  ونحن اليوم ندعوهم ليكونوا يدًا بيد معنا، فوجعنا واحد، ومطالبنا المحقَّ

مشتركة، وجميعنا نعاني من هذا الخطر المحدق ببلدنا، فالحرب ضد الفساد 

هي حرب شاملة تحتاج إلى القوانين وإلى القضاء وبقية أجهزة الدولة وإلى 

القوى السياسية المخلصة وإلى الناس وإلى الإعلام.

ولأننا نكافح الفساد من خلال القانون وجدنا أنَّ ما هو متوفر من تشريعات 

غير كــافٍ، فبدأنا ورشــةً تشريعية، وقدمنا اقــتراحــاتِ قوانين بعضها أُقــر في 
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المجلس النيابي مثل تعديل قانون الموظفين بما يسمح بالملاحقة، وسعينا 

لإقــرار قانون تعديل قانون المجلس الأعــلى لمحاكمة الــرؤساء والـــوزراء بما 

يرفع الحصانات عن الوزراء، لكن لم يمر في الجلسة التشريعية لعتبارات غير 

مفهومة، ولو أقــر، لكان هناك وزراء سابقون أمــام قضاة التحقيق اليوم، 

ا مع كتل ونــواب للدفع باتجاه إقــرار قوانين مكافحة الفساد، وحين  وتعاونَّ

م لأن هدفنا هو وجود  م زملاء لنا باقتراحات لدينا مثلها اكتفينا بما تقدَّ تقدَّ

مه. القانون بمعزل عن من قدَّ

ع بعض القضاة بنصوص  إنَّ واحــدة من العقبات الــي واجهناها هي تــذرُّ

قــانــونــيــة، كــالحــصــانــات، وغــيرهــا الــكــثــير، وهـــي نــصــوص نعمل عــلى تطويرها 

لــتــتــلاءم مــع أولــويــة مكافحة الــفــساد، مــع الــعــلــم أن بــعــض الــقــضــاة يُمــاطــل 

التحقيق  الفاسدين، ومسؤولية  يتواطأ مع  أو  الأدراج  أو يُخفي ملفات في 

معهم ومحاسبتهم تقع على عاتق هيئة التفتيش القضائية، وفي هذا السياق 

نحن ندعو مجلس القضاء الأعلى رئيسًا وأعضاء إلى تطبيق مضامين قَسَمِهم 

وإحقاق الحق للشعب من خلال الدفع باتجاه البت بجميع ملفات الفساد 

المقدمة للقضاء من أي جهة كانت وفي أي قطاع من القطاعات، بعيدًا عن 

أي استنسابية أو تسييس أو ضغوط من أي جهة جــاءت. وندعو القضاة 

إلى انتفاضة حقيقية ضدَّ الفاسدين داخل الجسم القضائي وضدَّ أي تدخل 

الــفــساد، ونحـــن معهم لتحصين  ســيــاسي في عملهم، خــصــوصًــا في مكافحة 

القضاء واستقلاليته وهو ما نعمل عليه في المجلس النيابي.

ة وأخلاقية  لقد انطلقنا في خطواتنا العمليّة من مجموعة ضوابط ومعايير دينيَّ

ة، سبق لأمــين عــام حــزب الله سماحة السيد حسن نــص الله أن  وقانونيَّ

ل الأوضـــاع والــظــروف،  ل بتبدُّ شرحها في مناسبات عــديــدة، وهــي ل تتبدَّ

ول تتغيرَّ عــلى وقــع الصخب الإعــلامــي والــســيــاسي، أو محــاولــة التشكيك 

ل مسؤوليتنا أمام الله أولً،  والتثبيط، لأننا نؤدي تكليفنا وواجبنا ونتحمَّ

ا. وأمام شعبنا ثانيًّ
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رسم مشرح تحزع الأمحال العامة: 

ّ

قطاع الخليوي 
والإنترنت

مجلس 
الإنماء 
والإعمار

صناديق وهيئات

تلاعب 
بالحسابات 
وعدم إقرار 
قطوعات 

الحساب

تحقيق المصارف أرباح 
بمليارات الدولارات
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الحساباا اليالية للدولة١

ملف الٕغاء قرض بقيية ٤٠٠ مليحن دولار ٢

ملف تخفيض واصٕلاح اليحازناا٣

ملف التلاعب بالعيلة الحطنية٤

 القسم الأول: 

الملفات المالية



بطاقة ملف

الحسابات المالية للدولة 
)هبات، قروض، سلفات خزينة، التلاعب بمستندات وزارة المال(



بطاقة ملف

الحساباا الياليةاسم الملف

٢٠١9التاريخ

إخبار إلى القضاء وتسليم مستنداا )حجم اليلف ٢5٠٠ صفحة(الإجراءات القانونية

ملياراا الدولارااحجم الهدر

رؤساء حكحماا، وزراء مالية متعاقبحن، اليصرف اليركزي، الهيئة الجهات المسؤولة

العليا للإغاثة، محظفحن ومستشارون

في النتائج التدقيق  المحا�سبة  ديــوان  بإعادة  قانون  إقــرار 

قطوعات الحساب منذ العام 1997 والمصادقة عليها وعدم 

سريان مرور الزمن.

حساب  قطوعات  على  المحا�سبة  ديــوان  مصادقة 

بشكل متتالي.

ا�ستمرار التحقيقات من قبل القضاء المختص.

تمنعّ المصرف المركزي عن تلبية طلب القضاء بتزويده 	 

بكشف شامل عن المسستفيدين من الهبات
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التعريفات

نن نفقات الدولة  قطع الحساب: هو قانون يصدر عن مجلس الــنــواب، يبيِّ

ا خلال سنة مالية معينة، وفقًا لما أجازته السلطة  ذة فعليًّ ووارداتهــا المنفَّ

التشريعية بموجب قانون الموازنة، ومقدار الوفر أو العجز الحقيقي، ومقدار 

الإنفاق خارج الموازنة، وحجم الدين العام وفوائده.

يُــظــهــر الــمــركــز الــمــالي  حساب المهمة: هــو الــبــيــان الــمــالي الأساسي الــــذي 

ن حسابات الدولة كافة، من واردات، ونفقات  للدولة اللبنانية، وهو يتضمَّ

وموجودات، وديون، وقروض، والدين العام، والعجز، والوفر. فهو الوثيقة 

يةً،  الي يمكن على أساسها مساءلة الحكومة والرقابة على أعمالها، رقابةً إدار

ة  أو ماليةً، أو قضائية، أو رقابةً سياسيةً، أو شعبية. وهو من البيانات الماليَّ

ق عليها مع قطع الحساب بموجب قانون قطع الحساب. الي ينبغي أن يصدَّ

الهبات: هي الأموال الي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، 

د في قسم الواردات من الموازنة.  تُقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتٌقيَّ

إنــفــاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها  وإذا كانت لهذه الأمـــوال وجهة 

اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

القروض: أمــوال تستقرضها الدولة لتغطية عجز الموازنة العامة والخزينة، 

وتسمّى إيرادات استثنائية.

ينة العامة للدولة، تُعطى بمراسيم  سلفات الخزينة: أموال مأخوذة من الخز

صادرة عن الحكومة للمؤسسات العامة، والبلديات، والصناديق المستقلة 

ذات الشخصية العامة، وذلك في الحالت المحدّدة في القانون.

خذ في مجلس الوزراء. المراسيم: نصوص تنظيمية تُتَّ
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وقائع الملف

إنَّ عدم مسك الحسابات المالية للدولة اللبنانية وفق الأصول، وعدم إقرار 

يا إلى  قطوعات الحساب للموازنة السنوية وفق ما ينص عليه الدستور، أدَّ

ه  فوضى عارمة مقصودة في مالية الدولة، وهو الباب الواسع الذي استغلَّ

مسؤولون في الدولة للكسب غير المشروع، وللإنفاق على المحسوبيات، 

ولهدر المال العام، وكلُّ ذلك أدّى إلى خسارة الدولة مليارات الدولرات.

ل هذا الملف أحد أبرز ملفات الفساد في لبنان الي أسهمت في النهيار  يشكِّ

الــمــالي، وقــد مــرَّ بمــراحــل عــديــدة إلى أنَ أعــلــن الــنــائــب حسن فضل الــلــه في 

جلسة مناقشة البيان الوزاري في شباط 2019 عن إنجاز تكوين الحسابات في 

وزارة المالية، وكشف عن وجود خلل فاضح فيها، وعن مستندات خطيرة، 

يــر الــمــال عــبر رئــاســة مجلس الــنــواب وضــع هــذه المستندات  وطلب مــن وز

في عــهــدة المجلس الــنــيــابي والــــرأي الــعــام، والــكــشــف عنها لما تتضمنه من 

معطيات تؤدي إلى محاسبة مسؤولين كبار في السلطة.

بعد هذه الكلمة وفي الشهر نفسه تقدّم النائب فضل الله بإخبار إلى النيابة 

العامّة الماليّة.

لــت وزارة  في آذار مــن الــعــام 2019، أي بعد شهــر مــن إثـــارة الــمــوضــوع، حــوَّ

المال المستندات إلى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها.

يحوي هذا الملف حــوالي 2500 وثيقة رسمية، وهو يشكل أكبر ملف هدر 

في الدولة اللبنانية، وهو موجود بكامله لدى القضاء المختص، وأيضًا على 

قرص مدمج مرفق مع هذا الكتاب.



 الهبات، القروض، سلفات الخزينة، 
التلاعب بمستندات وزارة المال
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أولً: الهبات

مت إلى القضاء أنَّ عملية قيد وإنفاق الهبات شابتها مخالفات  تبينِّ المستندات الي قُدِّ

جوهرية، لم تحترم الحد الأدنى من الأصول، إنَّ لجهة طريقة قبولها، أو فتح اعتمادات 

لها في الموازنة، مما أدّى إلى شبهات كبيرة حول اختلاسات وهدر وإنفاق غير قانوني.

الأصحل القانحنية ليسار الهباا:

صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بقبول الهبة. 	

لة خلال سنة تنفيذ الموازنة. 	 تسجيل قيود العملية في الواردات الإضافية المحصَّ

ــرادات الأخــــرى في  	 ــ ــــواردات الإجمــــالي مــع أرصــــدة الإيــ قــيــد الــهــبــة في بــيــان الــ

حساب المهمة وبالتالي قطع الحساب.

نة وجــب ذكــر تنسيبها في المرسوم  	 إذا كانت الهبة مــشروطــةً لنفقة معيَّ

الصادر كإيراد ونفقة.

إذا لم تكن الهبة مشروطةً لنفقة معينة يقتضي إدراجها ضمن واردات  	

الجزء الأول – الباب الثاني.

ينة  	 يتم إيـــداع الهبة في الحــساب المفتوح لــدى مــصف لبنان باسم الخز

العامة ويحظر فتح حساب خاص لها.

بــنــاءً على 	  أنّـــه  إلّ  يــــة المسبقة،  تخضع الهبة لرقابة ديـــوان المحاسبة الإدار

قوانين الموازنة من العام 1999 لغاية عام 2005 وموازنة عام 2017، فإنَّ 

يــة على الهبات تكون مؤخّرة، وتخضع للرقابة  رقابة ديوان المحاسبة الإدار

القضائية على الحسابات، وعلى متولّي إدارة الأمــوال العمومية، للبتِّ في 

صحّة حسابات المحاسب، أو أي شخص يتدخل لقبض أموال أو دفعها.

إنَّ إهــمــال أي مــن هــذه الــمــراحــل يـــؤدّي حتمًا إلى عــدم مــراعــاة الــمــراحــل التالية الأخـــرى، فمثلًا أيُّ هبةٍ لــم تُقبل 

بمرسوم، فإنّه لن يتم تسجيلها في الواردات، ولن يتم مسكها بشكل قانوني، وبالتالي لن تظهر لدى ديوان المحاسبة 

عند اطلاعه على الحسابات، ليُجري عليها الرقابة الإدارية أو القضائية. وأيضًا فإنَّ الهبة الي تُقبل بمرسوم، لكن ل 

يتم تسجيلها في الواردات، سيكون مصيرها كسابقتها، لجهة عدم معرفة مصيرها )هل قبضت؟ وكيف صرفت؟(.



|  ٣٢  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

المخالفات المتعمَّدة للأصول القانونية في الهبات:

دة لهذه الأصول، وقد كانت  م إلى القضاء المختص، أظهر حجم المخالفات المتعمَّ إنَّ الملف الذي قُدِّ

على الشكل التالي:

1 - هبات لم تُقبل بمراسيم بل قُبلت بقرارات.

2 - هبات قُبلت بمراسيم لكن لم يتم قيدها.

3 - هبات تم فتح حساب خاص لها.

4 - هبات تم صرفها على فرق للاستعانة من خارج الإدارة رغم وجود فرق كفوءة في الإدارة.

ة صرفها. 5 - هبات تعذّرت الرقابة على استلامها وكيفيَّ

هباا لم تقُبل بيراسيم  .١

إنَّ بعض الهبات لم تُقبل وفق الأصــول، بموجب مرسوم، ما نتج عنه أنَّ قطوعات الحسابات، لم ولن تلحظ 

قيمة الهبة الفعلية ول كيفية التصف بها.

إنَّ اليستند التالي الصادر عن الفرمق اليكلفّ تدقيق حساب الهباا في وزارة اليال مشير إلى الهباا 

التي لم تقُبل بيراسيم، وجرى تسجيلها في الحساباا اليؤقتة:



|  ٣٣

الهباا، القروض، سلفاا الزمنة، التلاعب بيستنداا وزارة اليال  |

يمكن الإشارة إلى الجزء الثاني من هبة التحاد الأوروبي الي لم تُقبل بمرسوم 

بل قُبلت بقرار صادر عن مجلس الوزراء حمل الرقم 76 بتاريخ 2004/09/09، 

يــــر الــمــالــيــة، لــتــحــويــل 12.5 مــلــيــون يــــورو لــصــالــح بــرنــامج الأمــم  بــطــلــب مــن وز

المتحدة للإصلاحات المالية في وزارة المالية.

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
تقرمر وزارة اليالية ححل الهبة الأوروبية:

إنَّ تسجيل مبالغ في حسابات مؤقتة للواردات أو النفقات، يعني أنَّ هذه 

المبالغ قُبِضت أو دُفعت دون أن يكون لها تنسيب في قسم الـــواردات، 

أو تنسيب في قسم النفقات، وهــذا يــؤشرِّ إلى مخالفة في تحصيل الــواردات 

المنصوص  المحاسبة  لقواعد  مخالفةً  أيــضًــا  ل  ويشكِّ النفقات،  وفي صرف 

عليها في التصميم العام لحسابات الدولة، حيث يقتضي التصميم الوضوح 

والشفافية في تسجيل حسابات الدولة اللبنانية.

يــــتــــمّ قــــبــــول الـــهـــبـــة 
ــل في  ــجَّ ــس بــمــرســوم وتُ
وتوضع  الـــواردات  قسم 
الخـــزيـــنـــة  ــاب  ــ ــس ــ ح في 
ــا جــرت  ــو م الــعــامــة وهـ
كبير بــشــكــلٍ  مخالفته 



|  ٣٤  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

هباا قُبلت بيراسيم لكن لم متم قيدها  .٢

إنَّ كثيًرا من الهبات الي قُبلت بمراسيم لم يتم قيدها، فلم يتم ذكر تنسيبها 

ول إدراجــهــا ضمن الــــواردات، وحــى القليل مّمــا تــمّ تحديد تنسيبه، أوردتــه 

وزارة المالية في خانة التحققات، إلّ أنّها أغفلت قيده في خانة التحصيل، 

يــــة أو قــضــائــيــة، فيتعذر  وذلـــك مــن شأنـــه أن يجــهــض أي عملية رقــابــة إدار

معرفة طريقة صرفها، بل يتعذر معرفة إنَّ كان تم استلام الهبة فعلًا.

8% فقط من مراسيم قبول الهبات 
الصادرة منذ العام ١٩٩7 حتى العام ٢٠١٠ 
تم قيدها، بينما ٩٢% لم يتم قيدها.

18%مجلس الإنماء والإعمار

14%البيئة

10%الخزينة اللبنانية

8%الداخلية والبلديات

7%الثقافة

6%الدفاع

5%التربية

4%الأشغال العامة والنقل

28%الجهات   الأخرى

| الأصلية  الصورة  عن  رسمه  معاد 
»CD« المستند الأصلي مرفق في الـ

توزيع الهبات بين العام ١٩٩3 والعام ٢٠١٠ أ- 

فيما يلي رسم بياني يوضح توزيع مراسيم الهبات المقبولة في مجلس 

الوزراء بين عامي 1993 و2010 بحسب الجهات المستفيدة:
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مظُهر الرسم البياني التالي عدد الهباا الصادرة بيحجب مراسيم مقابل الهباا اليسجلة في القيحد اليحاسبية 

للأعحام ١997 - ٢٠١٠:

| الأصلية  الصورة  عن  رسمه  معاد 
»CD« المستند الأصلي مرفق في الـ
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مظُهر الجدول التالي قيية الهباا غير 

اليسجلة للأعحام ١997 - ٢٠١٠:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل



|  ٣6  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

اليسجلة  غــير  الهباا  قيية 

بحسب   ٢٠١٠  -  ١997 للأعـــحام 

مظهرها  اليستفيدة  الجــهــة 

الجدول التالي:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

ب-  نماذج حول عدم قيد الهبات في الواردات

تُبيّن وثائق هــذا الملف أنّــه لم يتم قيد أي هبة في جــدول الـــواردات، إلّ أنّــه لــدى التدقيق يتبينَّ أنَّ الواقع 

خلاف ذلك، إذ إنَّ مبلغ الواردات الإضافية المقدّرة من الهبات جاء مغايرًا لمبلغ الواردات المحصّلة، في 

حين أنَّ التدقيق في الهبات الي قُبِلت بمراسيم أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء يفوق ذلك بأضعاف. 

جدول وارداا اليحازنة العامة الإجيالية لعام ٢٠٠5 مظُهر أنه لم متم قيد أيّ هبةٍ في باب الهباا:

مشروع قطع حساب عام ٢٠٠5 مظُهر التفاوا في أرقام الهباا:



|  ٣8  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

ونيحذج آخر من قطع حساب عام ٢٠٠6:

وكذلك الحال في قطع حساب العام ٢٠٠7: 

و٢٠٠7  و٢٠٠6   ٢٠٠5 ــوام  ــ الأعـ ــين  ب
ــة ثـــلاث  ــم ــي ــق ــات ب ــ ــب ــ ــــت ه ــل ــ دخ
ضمنها  مـــن  دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
إلّا   ،٢٠٠6 تــمــوز  ــرب  ح مــســاعــدات 
الخزينة. حساب  إلى  تدخل  لم  أنهّا 

نموذج حول كيفية التصرف بالهبات ج- 

ل »الهبة الأوروبية لدعم الإصلاح المالي«، واحدًا من النماذج  تشكِّ

البارزة لكيفية تعامل الحكومة مع كثير من الهبات الي قُبِلت بمراسيم 

دون تنسيبها وقيدها في الواردات.

مــة مــن التحــــاد الأوروبي  بــتــاريخ 2000/10/02 تــم قــبــول »الــهــبــة الــمــقــدَّ

لــدعــم جــهــود الإصـــــلاح الـــمـــالي وقــيــمــتهــا 30 مــلــيــون يــــورو أي مـــا يــعــادل 

40.554.000.000 ل.ل«، بمــوجــوب مــرســوم صــادر عــن مجلس الـــوزراء 

يحمل الرقم 3948.
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د هذه الهبة في الواردات بل جرى قيدها في حساب مؤقت، ثم نُقِلت إلى حساب الأمانات ومنه  لم تقيَّ

تم تحويل مبلغ 32.360 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، وآخر بقيمة 6.835 مليار ليرة لأمين صندوق الخزينة 

ص لمشروع برنامج الأمــم المتحدة للتنمية في وزارة المال، دون أن تكون هناك إشارة في قــرار مجلس  مخصَّ

يــر المال مبدأ التسلسل الإداري، إذ طلب مباشرة من  الـــوزراء تجز مثل هــذا الأمــر، إضافة إلى مخالفة وز

كبر منه وهو 1.32  مديرة الخزينة تخصيص المبلغ المذكور. وبقي مبلغ في حساب الأمانات تمَّ نقل الجزء الأ

مليار ليرة إلى مشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، دون معرفة مغزى ذلك.  

بالهباا في غير  التصرف  إلى  اليالية، مشير  وزارة  الهباا في  تدقيق حساب  فرمق  مستند صادر عن 

الغامة اليخصصة لها:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

نموذج عن محاولة تدقيق د- 

بتاريخ 2011/03/07 أرسل مدير عام المالية ملفًا يحمل الرقم 599/ص 1 إلى ديوان المحاسبة يطلب فيه 

التثبت من قيود عائدة للهبة المقدمة من التحــاد الأوروبي لدعم الإصــلاح المالي بقيمة 30 مليون يورو، 

وذلك كون التصف بها تشوبه الكثير من المخالفات )تمت الإشارة إلى هذا الملف في ص 38(. وبعد قيام 

ملف مكافحة الفساد بمتابعة القضيّة، كانت المفاجأة أنَّ الملف فُقِد من قلم ديوان المحاسبة ولم تتم 

ا، إلى أن تمّ العثور على الملف وإعادة تحريكه من جديد. إحالته، فتمت متابعة الموضوع قضائيًّ



|  ٤٠  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

خلاصة تدقيق السنوات ١٩٩3 - ١٩٩6 ه- 

تعذُّر  أسباب  اليالية  وزارة  الهباا في  تدقيق حساب  الصادران عن فرمق  التاليان  اليستندان  مظُهر 

التدقيق ونتيجته:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

و-  خلاصة تدقيق السنوات ١٩٩6 - ٢٠١٠

يُظهر المستند التالي الصادر عن فريق تدقيق حساب الهبات في وزارة المالية أنَّ 8% فقط من مراسيم قبول 

الهبات تم قيدها وبالتالي تتعذر عملية التدقيق والرقابة فيما يخص التأكد من قبضها فعلًا وكيفية صرفها:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل



|  ٤١

الهباا، القروض، سلفاا الزمنة، التلاعب بيستنداا وزارة اليال  |

هباا تم صرفها على فرق خارجية رغم وجحد فرق كفحءة في الإدارة  .٣

يـــين ومــوظــفــين مـــن خـــارج  تـــم صرف مــبــالــغ كــبــيرة مـــن الــهــبــات عـــلى اســـتـــشار

الإدارة، دون أيّة معايير واضحة أو دراسة جدوى، رغم وجود موظفين أكفّاء 

في الإدارة، ويقع جزء من تلك الأعمال في صلب وظائفهم. وفيما  يلي إشارة 

إلى بعض النماذج حسبما وردت في تقرير لديوان المحاسبة:

»البرنامج  ــــم  اســ تحــــت  مـــــــشروع  بــــإنــــشاء  يـــن  الـــمـــهـــجـــر وزارة  قـــامـــت  أ- 

لبنان«،  جبل  إلى  المهجرين  عودة  لدعم  والاجتماعي  الاقتصادي 

بكلفة بلغت مليون و650 ألف دولر أميركي، ساهمت وزارة المهجرين 

بمليون و500 ألف دولر منها، فيما ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنائي 

)UNDP( بمبلغ 150 ألــف دولر أميركي كهبة، على أن تتولّى الأخــيرة 

إدارة الــمــشروع مــقــابــل أن تــتــقــاضى مــا نسبته 5% مــن قيمة الــمــشروع. 

وبعملية حسابية صغيرة يتضح أنَّ ما تقاضته الجهة الي أدارت المشروع 

)82.5 ألف دولر( يفوق نصف المبلغ الذي ساهمت فيه وبالتالي فإنَّ 

جزءًا كبيًرا من الهبة الي ساهم بها هذا البرنامج تكون قد عادت إليه، 

دون أي تدقيق أو دراسة جدوى.

برنامج  مــع  بــالــتــعــاون  المؤسساتية  البيئة  وزارة  قـــدرات  تقوية  »مـــشروع  ب- 

الأمم المتحدة الإنائي خلال الفترة الممتدة بين العام 2010 ومنتصف 

الــعــام 2011«. مــداخــيــل هــذا الــمــشروع هــي 1.43 مليار لــيرة لبنانية، 

فيما بلغت رواتــب موظفي ومستشاري برنامج الأمم المتحدة الإنائي 

 425 مليون ليرة لبنانية. ولدى استيضاح الإدارة حول كيفية 

توزيع هذه المبالغ تمنع فريق الـ UNDP عن إعطاء أي معلومات بهذا 

ه توجد في وزارة البيئة كفاءات علمية قادرة  الــأن. مع الإشارة إلى أنَّ

على إدارة المشروع من دون أي تكلفة إضافية.
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هباا تم فتح حساب خاص لها  .٤

لم تكتف الحكومة بعدم قيد وتنسيب كثير من الهبات، بل تم فتح حسابات خاصة بالهبات مّما أدّى إلى تناثرها 

وحال دون التدقيق فيها.

ب- عدم وجود آلية واضحة وموحدة لتسجيل الهبات

معظم الهبات لم يتمّ قيدها في محاسبة الدولة وفقًا للتصميم العام للحسابات، مما انعكس سلبًا على قيمة 

واردات الدولة ونفقاتها بحيث لم يُعرف كيف صرفت.

مبيِّ اليستند التالي الصادر عن فرمق تدقيق حساب الهباا كيفية تحزع الهباا:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

الجزء الثاني من الهبة الأوروبية نموذجًا أ- 

قُبِلَ الجزء الثاني من الهبة الأوروبية بقرار يحمل الرقم 76 بتاريخ 09/09/2004 بقيمة 12.250 مليون يورو، 

ول توجد أي معطيات حوله كونه تم فتح حساب خاص بهذه الهبة في مصف لبنان.
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عامة  لمؤسسات  الممنوحة  للهبات  خاصة  حسابات  ج - فتح 

)غالباً لمجلس الإنماء والإعمار(

يــع لصالح إدارات  كــان مجلس الإنـــاء والإعــمــار يقوم بتنفيذ مــشار

عامة، وبالتالي كان ينبغي أنَّ يتم تسجيل هذه الهبات في القيود 

ــــداع وزارة الــمــالــيــة كــشــفًــا بكيفية  ــــوزارة الــمــالــيــة، وإيــ الــمــحــاســبــيــة لــ

التصف بالهبة. إلّ أنَّ هذا الأمر لم يكن يتم، فكانت الهبات توضع 

في حساب مجلس الإناء والإعمار، ما يحول دون إمكانية تدقيقه.

فتح حساب خاص لهبات إعادة الإعمار بعد حرب تموز ٢٠٠6 د - 

تم فتح حساب خاص في مصف لبنان للهبات الي قُدّمت للبنان 

لإعــــادة الإعــمــار بــعــد حـــرب تمـــوز 2006، وهـــذا الحـــساب لــم يخضع 

الهبات  المعتمدة في تطبيق الأصــول لجهة قيد  القانونيّة  للآليات 

كواردات، تُسجّل في حسابات الخزينة وقد أتاح هذا الأمر التصّف 

بالهبات خلافًا للأصول، وكثيٌر منها لم يُحقق الهدف المنشود.



|  ٤٤  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

ثانيًا: القروض

تبينِّ المستندات المقدّمة إلى القضاء، حجم التلاعب بحسابات القروض 

والــفــوضى في الــقــيــود، مــا يخفي هـــدرًا كــبــيًرا، وقــد شابــت عملية القـــتراض 

مشاكل كثيرة منها:

عدم مسك الحساباا بصحرة صحيحة  .١

ــــدم مـــســـك حـــــساب الــــقــــروض بــــصــــورة صــحــيــحــة أدّى إلى ظــهــور  إنّ عـ

فروقات، خصوصًا أنّ من كان يُدير عمليات الدين الخارجي هو فريق 

برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقد تُركت دائرة الدين العام دون قدرات 

تمكنها من القيام بواجبها. 

ولأنّ الفريق الذي أوكلت إليه المهمّة هو إستشاري من خارج الإدارة، فإنّه 

لم يوفّر المعلومات الكاملة عن حجم القروض المعقودة بالعملة الأجنبيّة.

مستند صادر عن مدمر عام اليالية مشير فيه إلى كتاب مدمرمة الزمنة والدمن العام الذي متناول الفروقاا

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

حساب  في  ــفــارق  ال بلغ 
دولار! مليار   6 القروض 
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

نيحذج عن الفروقاا كيا مبُيّ جدول ورد في مشروع قطع حساب محازنة العام ٢٠٠5

فتح اعتياداا إضافية لفحائد القروض بعد انتهاء السنة الياليةّ  .٢
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إدارة القروض من قبل »إدارة ردمفة«  .٣

لة عبر قروض تتمّ عبر فريق عمل  كانت إدارة كثيٍر من المشاريع المموَّ

مــن خـــارج مــلاك الإدارة الــعــامــة، مــا أدّى إلى هــدر الأمــــوال العمومية، 

وإيجــاد إدارة رديفة تابعة للوزير من خــارج الملاك، ل تخضع لأية رقابة 

ومحاسبة، إضافة إلى عــدم تطوير قــدرات الموظف العام، كونه ل يدير 

أو ينفذ تلك المشاريع الي من شأنها أنَّ ترفع من كفاءته العملية من 

خلال تراكم التجربة والخبرة.

علمًا أنَّ كثيًرا من المشاريع لم يكن يحتاج مؤهلات علمية نــادرة، وعلى سبيل المثال 

يظهر الجــدول التالي المؤهلات العلمية المطلوبة لأعضاء فريق عمل مشروع الإنماء 

ا: التربوي في وزارة التربية والتعليم، الي تعتبر متوفرة وعادية جدًّ

المؤهل العلميالصفة

دكتوراه في التربيةمديرة المشروع

إجازة في المحاسبةالمسؤول المالي

إجازة في الإدارةمسؤول التوريدات

إجازة في الإدارةأخصائية تنمية القيادة والإدارة

دكتوراه في التربيةأخصائية التخطيط التربوي

ماجستير في إدارة الأعمالمساعدة / قسم التوريدات

ماجستير / مهندسة معلوماتيةأخصائية متابعة وتقييم

إجازة في الهندسة المعماريةمهندسة معمارية منسقة

إجازة في الهندسة المعماريةإدارة قاعدة المعلومات

إجازة في الترجمةأخصائية علاقات عامة

ماجستير في إدارة الأعمالمساعدة في المشروع
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عدم دراسة الجدوى  .٤

الهدف من القتراض هو تأمين حاجات الدولة، لتسيير المرفق العام، 

فلا بد من دراسة جدوى القروض لما يكبد الخزينة من عبءٍ ودين ل 

بد من سداده. 

يــر الـــصف  وفي هـــذا الــســيــاق تمــكــن الإشارة إلى نــــاذج مـــن محــطــات تــكــر

الصحي، فبعض المحطات تم إنشاؤها دون دراسة الحاجة الفعلية من 

وجودها، وبعضها الآخر تم إنشاؤها دون أنَّ تتم الستفادة منها مطلقًا، 

كمحطة التكرير في جبيل، الي بلغت قيمتها 6 مليون دولر تم تأمينها 

عبر القتراض. 

تتجاوز  قد  اليشروع  تنفيذ  أثناء  إضافية  اعتياداا  طلب   .5
أحياناً ضعف اليبلغ اليتفق عليه

الـــقـــروض عــلى عـــدم الســتــشراف  الــتــخــبــط في التخطيط لإدارة  ينعكس 

الصحيح لقيمة المشاريع المنوي تنفيذها، أو على حصول تواطؤ بين 

د البدء بتنفيذ المشروع بتكلفة  د، يقبل بموجبه المتعهِّ الإدارة والمتعهِّ

معيّنة، وعند بدء التنفيذ يطالب بمبالغ إضافية غير منطقية، ول مبررة 

تتجاوز أحيانًا ضعف المبلغ المتفق عليه. ولــلاطــلاع نــاذج على ذلك 

يمكن مراجعة ملف سد بريصا )صفحة 148(.
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الانتفاخ في العقحد   .6

ذة بقروض  المنفَّ كــان يُفترض أن يتم تسديد نفقات بعض المشاريع 

من إيراداتها، إلّ أنَّ الواقع كان خلاف ذلك، فانتفاخ تكاليف الإنشاء 

أو المصاريف التشغيلية، أدى إلى التصف بمبلغ القرض دون أنَّ يكون 

للمشروع أي مردود من شأنه سداد الدين، فتمّ صرف القرض، وبقي 

الــديــن بمــثــابــة عـــبءٍ عــلى كــاهــل الـــدولـــة. وهــنــا تمــكــن الإشارة إلى نــوذج 

.Park meter مشروع

يتضمّن مـــشروع الــنــقــل الحـــضري لــبــيروت بـــرامج عـــدة مــن ضمنها مــشروع 

ركن السيارات »Park meter«، الذي يتكفّل بتأمين عائدات يتم من 

خــلالــهــا تغطية نــفــقــات الــقــرض الـــي وصــلــت إلى 249.5 مــلــيــون دولر، 

ــــرادات الـــمـــشروع، بحــســب الــفــواتــير الـــصـــادرة، هــي 12 مليار  عــلــمًــا أنَّ إيـ

ا. لكن تبين خلو المشروع من الإيــرادات لصالحه لأنها تذهب  ليرة سنويًّ

للاستشاري وأعمال الصيانة.

وإدارة  وتنفيذها  الــشروط  دفاتر  بإعداد  واحــدة  جهة  قيام   .7
القطاع بعد تسلييه أحياناً

يــلــجــأ مجــلــس الإنــــاء والإعـــمـــار إلى الــتــفــاوض عــلى الــقــرض ممــثــلًا الحــكــومــة 

اللبنانية، ثم يضع مواصفات دفتر الشروط ويجري عملية التلزيم، وبعد 

ذلك يقوم بنفسه بإدارة القطاع.
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ثالثًا: سلفات الخزينة

تنص المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية على أنَّ سلفات الخزينة 

هي »إمدادات تعطى من موجودات الخزينة لغايات محددة حصًا«.

أنّــه تُعلَّق تغذية صناديق المؤسسات العامة  فيما تنص المادة 204 على 

لها كونها ل تملك  لتأمين سيولة  وذلــك  المستقلة  والصناديق  والبلديات 

خزينة، بشرط:

ير المالية من إمكان الجهة المستلفة من إعادة السلفة نقدًا  تثبت وز  - 1

في المهلة المحددة لتسديدها.

يًــا العــتــمــادات  تعهد الجــهــة المستلفة بـــأنَّ تــرصــد في مــوازنــتهــا إجــبــار  - 2

اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.

موافقة السلطة التشريعية إذا كانت مهلة تسديدها تتجاوز الإثني   - 3

عشر شهرًا. 

بالتالي فإنَّ سلفات الخزينة هي أموال تُعطى من الخزينة لغايات محددة حصًا ولمهل محدّدة، على أنَّ يتم التثبت 

من إمكانية إعادة السلفة نقدًا، عبر رصد العتمادات اللازمة للتسديد.

ــام 2018 قـــد بلغت  يـــنـــة غـــير الـــمـــســـدّدة لــغــايــة عــ ــإنَّ رصـــيـــد ســلــفــات الخـــز ــ ــانـــوني، فـ ــقـ ــــوح الـــنـــص الـ بـــالـــرغـــم مـــن وضـ

7.٩٩١.٠٩٢.786.458 ، وذلك وفق تقرمر صادر عن دمحان اليحاسبة:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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جدول بالقيم اليتراكية لسلفاا الزمنة بحسب الإداراا واليؤسساا العامة من العام ١995 

إلى العام ٢٠١8

المستفيدالرقم
 القيمة 

)مليارات الليرات(
النسب 

المئوية %

5571.70769.728مؤسسة كهرباء لبنان1

980.53712.271الهيئة العليا للإغاثة2

651.4458.153مجلس الإناء والإعمار3

2102.628الصندوق المركزي للمهجرين4

941.176مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري5

901.126مجلس الجنوب6

62.7950.786وزارة القتصاد والتجارة - مديرية الحبوب والشمندر السكري7

52.2430.654المؤسسة العامة لتشجيع الستثمار – ايدال8

51.1430.640تعاونية موظفي الدولة9

37.6480.471هيئة إدارة السير والآليات والمركبات10

360.451مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية11

31.6920.397مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك12

29.3520.367الجامعة اللبنانية13

24.9150.312تلفزيون لبنان14

11.5640.145المستشفيات الحكومية الأخرى15

100.125مؤسسة مياه البقاع16

8.3650.105مؤسسة أليسار17

7.50.094لجان مؤسسة مياه لبنان الشمالي18

6.50.081المؤسسة الوطنية لضمان الستثمارات19

6.1340.077المؤسسة العامة للإسكان20

50.063لجان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي21

4.1200.052المعهد الوطني العالي للموسيقى22

3.3500.042المصف الوطني للإناء الصناعي والسياحي23

2.50.031مصلحة استثمار مرفأ صيدا24

20.025المؤسسة الوطنية للاستخدام25

0.070.001وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام26
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إنّ التدقيق في الحسابات أظهر وجود فروقات في أرصدة سلفات الخزينة بين بيانات الخزينة والدين العام من جهة 

وبيانات حساب المهمة من جهة أخرى، وتُشير هذه الفروقات إلى أنَّ جهات قامت بتسديد سلفاتها دون أن تكون 

هناك قيود لأصل السلفات، ما يعني أنَّ بعض السلفات مخفية أو غير موجودة!

الفروقاا الحاردة في مشروع قطع حساب عام ٢٠٠5

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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رابعًا: التلاعب بمستندات وزارة المال

لــم يكن الخلل في الحــسابــات المالية يقتص عــلى بعض العمليات، بــل كان 

ــبــعــة وبــســلــوكــيــات تتمثل بــعــدم احـــترام  ــا، يــتــعــلّــق بــالأنــظــمــة الــمــتَّ خــلــلًا بــنــيــويًّ

النصوص والأصول.

فــلــقــد شاب عــمــلــيــة الإنـــفـــاق مخــالــفــات صـــارخـــة لــلــقــوانــين، مـــن تــلاعــب في 

ل في بعض جوانبه بتعديلات خلاف الأصول وخارج  المستندات المالية تمثَّ

المهل، إلى إصدار حوالت متعددة تحمل نفس الرقم، وصولً إلى إلغاء قيود 

محاسبية، ووجــود أوامــر دفــع غير مدخلة رغــم تسديدها، وأخــطــاء في أرقــام 

الشيكات.. كل ذلك التلاعب والفوضى أديا إلى تباين الحسابات، وتقاذف 

المسؤوليات، ما يخفي وراءه شكوكًا حول مصير آلف مليارات الليرات.

التلاعب بالحساباا اليالية عبر إجراء تعدملاا  .١

إصدار أكثر من حوالة تحمل الرقم نفسه للجهة نفسها: أ- 

في العام 1997 أصــدرت وزارة المال حوالتين تحملان الرقم نفسه 

بقيمة  بقيمتين مختلفتين: الأولى  الــمــدني،  الــدفــاع  لمصلحة مديرية 

الحوالتان  لــيرة.  مليار   18.150 بقيمة  والثانية  لــيرة،  مليار   19.150

تحملان رقم جدول المصف نفسه )32974(، ورقم الإصدار نفسه 

)44623(، ورقم الجدول نفسه )1785(.
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

اليستند الذي مظُهر الححالة الأولى بقيية ١9.١5٠ مليار ليرة:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

اليستند الذي مظُهر الححالة الثانية بقيية ١8.١5 مليار ليرة:

لم تقف الفوضى المنظمة عند هذا الحــد، إذ تم في 2003/01/14 إجراء 

رة، فجرى إلغاء الحوالة الي تم قيدها بقيمة  قيد محاسبي لإلغاء الحوالة المتكرِّ

19.150 مليار ليرة، وتم نقل هذه القيمة من حساب الأمانات المتنوعة إلى 

حساب الرسوم والعائدات الإدارية والمبيعات الأخرى، وأخذها إيرادات 

متفرقة، أي تم إدخال إيرادات وهمية لتغطية تلك النفقة المكررة.

بــنــاءً عليه فقد جــرى تسديد العــتــمــاد الــمــرصــود )19.150 مــلــيــار( مرتين، 

وإنــقــاصــه مليار لــيرة في الــمــرة الــثــانــيــة، ثــم إلــغــاء العــتــمــاد الأول، في تلاعب 

باعتماد وقيود محاسبية عام 2002، لعتماد مفتوح عام 1997، ليؤدي ذلك 

إلى تسجيل اعتمادات وهمية بحجة تصحيح خطأ.
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

فييا ملي اليستند الذي مظُهر عيلية التلاعب عبر إلغاء الححالة واعتبارها إمراداا متفرقة:
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التلاعب بقيحد الححالاا ورصيد الحساباا:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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خطيرة،  مــالــيّــة  أمـــورٍ  عــن  المستند  هــذا  يكشف 
دائــنٍ  من  الحسابات  بعض  رصيد  تحوّل  بينها  من 
دَفَعَت  كبيرة  تلاعب  عملية  يخُفي  ما  مدين.  إلى 
مصير  عـــن  الــمــســتــنــد  هـــذا  في  ســــؤال  طـــرح  إلى 
الحسابات؟  رصيد  عــلى  وتــأثــيرهــا  العمليات  هــذه 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل



|  6٠  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

إجراء تعديلات على الحساب الإداري بعد إقفال السنة المالية: ب. 

كانت تجري تعديلات على الحسابات بعد مرور سنوات على إقفال حساب تلك السنة:

مديرية الصرفيات

لاجابة السؤال المطروح، مع العلم:

تعديل  يــم  كيف  نفهم  لم  إنــنــا   .1

عليها  المــصــادقــة  بعد  ــســابات  الح

من قبلكم، وكيف يجري ذلك 

بعد إقفال الحسابات العائدة للعام 

الرؤ�اء  علم  دون  ومــن   ،٢٠٠7

للخطورة  نظرًا  التسلسليين، 

هكذا  عن  تنتج  التي  القصوى 

يترتب  أن  يمكن  ومــا  ــالة،  ح

الخطورة  بالغة  مفاعيل  مــن 

في ما خص حسابات الدولة.

بالتعديل  قــام  من  نفهم  لم  إننا   .٢

وعلى مسؤولية من؟

الفروقات  أ�سباب  نفهم  لم  إننا   .3

أ�اً�ا.

للإفادة بالسرعة القصوى ٪

ــر:  ــ ــوزي ــ ال مـــعـــالي  ـ  ـ نسخة إلى:  

٪ بالاطــاع   للتفضل 

ــبــة  المحــا�س ــرة  ــري ــدي م ـ 

العامة: للمتابعة ٪

عاجل جدًا

مدير المالية العام

آلان بيفاني

7 تموز ٢٠1٠

أعيدت كتابته عن النص الأصلي
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

إجراء المركز الإلكتروني تعديلات دون معرفة مديرية الصرفيات: ج. 

التعديات ـ المركز الالكتروني بــأنَّ  الصرفيات  مديرية  إحــالة  من  يتبين 

ـ مديرية الخزينة     جرت دون علمها أو موافقتها. للإفادة السريعة ٪

ـ نسخة إلى مديرية المحا�سبة العامة: للإفادة حول ما يعني مديريتكم ٪

مدير المالية العام

آلان بيفاني

٢1 آب ٢٠1٠

أعيدت كتابته عن النص الأصلي
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

عشوائية التعديلات: د. 

شابــت طريقة معالجة الحــسابــات عــيــوبٌ وتجــــاوزات لــلأصــول، لكن أدت التعديلات إلى إزالـــة الفروقات 

وتطابق أرقام النفقات المصوفة في قطع الحساب مع حساب المهمة، إلّ أنَّ الفروقات بقيت بين النفقات 

المصوفة الواردة في الحساب الإداري ومجموع الحوالت الصادرة، وكذلك بين الحساب الإداري وحساب 

المهمة. مما يدل على عشوائية التعديل. 

مستند مظُهر التجاوزاا في التعدملاا:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

٢. تبامن وفروقاا في الحساباا

تباين بين الحساب الإداري للنفقات وبين بيان مديرية الصرفيات: أ. 

ناذج تظهر التباين بين الحساب الإداري للنفقات وبين بيان مديرية الصفيات، ما يُظهر أنَّ الحسابات لم 

تكن ممسوكة بشكل نظامي:

مديرية الصرفيات

للإفادة بأقصى سرعة عن التباين الحاصل بين الحساب الإداري 

وبيان الحوالات. هل لديكم حسابات ممسوكة نظامياً، وكيف يمكن 

تبرير هذا الخطأ؟ ٪

ـ نسخة إلى معالي الوزير

أعيدت كتابته عن النص الأصلي
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عدم مطابقة قطع الحساب وحساب المهمة: ب. 

يــنــة والــصفــيــات والمركز  يــي الخــز يُظهر المستند الــتــالي، الــمــرســل مــن مــديــر عــام المالية إلى كــل مــن مــديــر

الإلــكــتروني، عــدم مطابقة قطع الحــساب وحــساب المهمة لجهة النفقات المصوفة والـــواردات المحصلة 

خلال السنوات من 1997 إلى 2006:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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صـــل
طــبــق الأ

ســتــنــد 
مــ
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صـــل
طــبــق الأ

ســتــنــد 
مــ
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أوامر دفع غير مُدخلة رغم تسديدها، وأخطاء بتسجيل أرقام شيكات ج. 

عند إعداد حساب المهمة لعام 2006 ومطابقة حساب المصف، تبين وجود أوامر دفع غير مدخلة على 

نظام الصناديق، رغم أنها مسددة بموجب شيكات مصوفة من حساب الخزينة في مصف لبنان، كما تبين 

وجود أخطاء في تسجيل أرقام الشيكات.

مستند أعدّه فرمق اليحاسبة الاص في وزارة اليالية مظُهر اللل:

يعاد إلى دائرة المحا�سبة 

والصناديق

مع الموافقة وعلى )أن( 

يم إعادة بيان الإيرادات 

إلى مديرية المحا�سبة 

العامة بعد تعديله

أعيدت كتابته عن النص الأصلي
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

٣. إلغاء قيحد محاسبية

هناك قيود محاسبية تــم إلــغــاؤهــا وحذفها مــن نظام المحاسبة، فقد تــم إجـــراء تعديل عــلى الحــــوالت، وإلغاء 

أرقامها، وإعطاؤها أرقام عمليات جديدة. 
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تظُهر الحثيقة التالية أنَّ هناك قيحدًا غير محجحدة في القيحد اليحاسبية كحنها ملغاة: 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

حضرة مدير المالية العام

إنَّ هذه القيود المذكورة ا�ستخرجت 

من الأنظمة المعمول بها أما بخصوص 

عدم وجودها في نظام المحا�سبة فيعود 

لكونها ملغاة. وليس للمركز عاقة 

بعملية إلغاء هذه القيود ٪

أعيدت كتابته عن النص الأصلي

المركز الإلكتروني

ألا يعرف المركز من ألغى القيود؟

أعيدت كتابته عن النص الأصلي

 السادة  هدى الظريف

 إدكار  مخلوف

للإفادة ٪

أعيدت كتابته عن النص الأصلي

لقد تم إلغاء قيود من نظام المحاسبة، علمًا أنه وفقًا لقواعد المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الوطنية فإنّه 

ل يجوز أبدًا إلغاء أو تعديل أي قيد محاسبي أو حذفه أو تغيير طبيعته إلّ بقيد محاسبي تصحيحي معاكس، وعند 

التدقيق تبين أنَّ هناك أرقام عمليات لم يُظهرها نظام المحاسبة بحسب التسلسل الرقمي لعمليات أقسامها.
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أرقام العيلياا اليلغاة للعام ٢٠٠5:
مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

٤. عيلياا صرف غير قانحنية 

ة ولموظفين في السرايا الحكومي: صرف غير قانوني لحصة الموظفين من الغرامات لصالح أسماء مخفيَّ

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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من تقرمر مدمر عام الياليةّ
مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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خلاصة تراكم الخلل والمخالفات الخطيرة  في ملف الحسابات الماليةّ:

المرجعالمخالفات

لم تطبق الأصحل اليحاسبية منذ أوائل التسعيناا لا من ناحية اليهل واليهام ولا 
من ناحية الأنظية: إمكانية فتح النظام اليعتيد عند الحاجة لطباعة ححالة ما معني 

أنه لا مقفل السنحاا السابقة بشكل نهائي.

كتاب مدمر عام اليالية رقم ٢١75٤/ مراجعة 
وأ، تارمخ ٢٠١٠/١١/٣٠.

اليهية وتعدمل قيحد ضين حساباا أقفلت،  عدم مطابقة قطحع الحساب مع حساب 
أدى إلى حصحل فروقاا غير مبررة في الحساباا.

 ١679٠ رقم  اليالية  عام  مدمر  كتاب  مراجعة 
تارمخ ١٢/٢٠٠8/٠5.

ا ححل وضع الحساباا اليالية وكيفية مسكها ما أدى إلى تعذُّر  ملاحظاا خطيرة جدًّ
إبداء الرأّي بصحة الحساباا والبياناا اليالية لأعحام ٢٠٠5-٢٠٠6-٢٠٠7.

للسنحاا  الحساب  قطع  مشارمع  مراجعة 
اليذكحرة

الرؤساء  علم  دون  عليها  الصرفياا  مدمرة  تصدمق  بعد  الحساباا  طالت  تعدملاا 
التسلسليي وعدم تبيان أسباب التبامن

مراجعة اليعاملة الصادر عن مدمرمة الزمنة 
رقم ١٠٤9٣/م ص، تارمخ ٢٠١٠/١٠/٠٢.

التصرف بالهباا خارج أطر القانحن ودون إجراء رقابة عليها وفتح حساباا خاصة لها 
خلافًا للأصحل: لم متم قيدها في الحارداا والنفقاا لتارمخ ٢٠١١/٠8

مراجعة مشروع قطع حساب العام ٢٠٠5

احترام مرسحم  وتبعيَّتهم للحزمر دون  الإلكتروني  اليركز  اليستشارمن على  سيطرة 
إنشاء اليركز الإلكتروني ولا رأي مجلس الدمة اليدنية.

مراجعة مرسحم إنشاء اليركز الإلكتروني رقم 
١٤9٤٠، تارمخ ١8 تيحز ١97٠.

رقم  اليدنية  الدمة  مجلس  قرار  ومراجعة 
٢٣٣٠، تارمخ ١8/٠9/٢٠٠7.

تكرار قيحد على رقم ححالة واحدة وتسجيل قيحد مرتي، ما مؤدي إلى خلل في تدقيق 
القيحد واليجاميع النهائية.

مراجعة كتاب مدمرمة اليالية العام رقم 675 
تارمخ ٢٠١٠/٠6/١8.

ومراجعة تقرمر دائرة اليحاسبة اليالية رقم 
٣566، تارمخ ٠٢/٢٠١٠/٠8.

عشحائية التعدملاا: تعدملاا على مبالغ مصروفة مع بقاء الفروقاا بي الحساب 
الإداري وحساب اليهية. 

مراجعة معاملة رقم ١7٤١٠ تارمخ ٢٢/٢٠١٠/٠9.

مخالفة اليُهل الينصحص عليها في اليرسحم ٣٣7٣/65، لجهة إدخال عيلياا في العام 
٢٠١٠ على سنة ٢٠٠6.

 ،٢676 رقم  الزمنة  مدمرمة  معاملة  مراجعة 
تارمخ ١6/٢٠١٠/٠6. 

إمكانية  على  خطرا  مشكل  ما  اليحصلة  غير  باليبالغ  لحائح  اليحتسبي  إجــراء  عدم 
التلاعب بالأرقام غير اليحصلة

مراجعة مشروع قطع حساب العام ٢٠٠5

العام فروقاا في حساب القروض بي حساب اليهية ومدمرمة الزمنة  والدمن  الزمنة  مدمرمة  كتاب  مراجعة 
رقم ٣٢٢/ص و ع، تارمخ ٠7/٠8/٢٠٠8.

قد  تكحن  لأنَّ  معرضة  اليسددة  غير  السلفاا  كل  الزمنة:  سلفاا  بياناا  في  فروقاا 
استعيلت بشكل غير صحيح، إذ لا ميكن معرفة وجهة التصرف بشكل دقيق قبل التسدمد

مراجعة مشروع قطع حساب العام ٢٠٠5

فارق في أرصدة سلفاا الزمنة: تحجد جهاا سددا دون أنَّ تكحن هناك قيحد لنفس 
السلفاا ميا معني أنَّ هناك سلفاا مخفية.

مراجعة مشروع قطع حساب العام ٢٠٠5

تم تححمل ححالاا مزورة إلى دمحان اليحاسبةوجحد ححالاا ملغاة وححالاا مفقحدة وححالاا مزورة

.C.D وثائق هذه الإحالات مرفقة في قرص مدمج



|  7٤  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

الإجراءات التي تمت

الدعاء في القضية أمام المدعي العام المالي وتسليمه مستندات القضية البالغة حوالي 2500 صفحة.	 

طلب المدعي العام المالي من مصف لبنان تزويده بكشوفات عن الهبات والمستفيدين منها، لكن حاكم 	 

مصف لبنان امتنع عن تزويد القضاء بهذه الكشوفات رغم توجيه 4 طلبات قضائية إليه. 

واليستند التالي مظُهر طلب اليدعي العام اليالي إلى حاكيية مصرف لبنان:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل



|  75

الهباا، القروض، سلفاا الزمنة، التلاعب بيستنداا وزارة اليال  |

النتائج التي تم التوصل إليها

تحويل قطوعات الحساب إلى ديــوان المحاسبة للتدقيق فيها ليصار 	 

إلى تحويلها إلى المجلس النيابي. 

إقـــرار قــانــون ألــزم مــن خلاله الحكومة إرسال كــل الحــسابــات لديوان 	 

المحاسبة منذ العام 1997.

ل تزال القضية موضع تحقيق لدى المدعي العام المالي، حيث تم 	 

الستماع إلى رؤساء حكومات، وزراء مالية متعاقبين، الهيئة العليا 

للإغاثة وموظفين ومستشارين. 

ــرّأي الــعــام عــلى حجم الــهــدر والــفــساد في هــذا الملف من 	  إطـــلاع الــ

خلال مؤتمرات صحافية وتزويد وسائل الإعلام بالمادة المطلوبة.

ينة المعطاة خلال 	  إنجــاز ديــوان المحاسبة تقريره حــول سلفات الخز

الأعوام من 1995 لغاية 2018 ضمنًا.

إنجاز ديوان المحاسبة تقريره حول قطوعات حساب الموازنة لعام 	 

1997 و 2018، وهو يستكمل بقية السنوات.



|  76  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

بطاقة ملف

 ملف الٕغاء قرض بقيمة 
400 مليون دولار

كانت ستقدم الدولة اللبنانية على استدانته دون جدوى



|  77

بطاقة ملف

 إلغاء قرض بقيية ٤٠٠ مليحن دولاراسم الملف

٢٠١9التاريخ

تم كشف الإجراءات القانونية إثارة اليحضحع في الهيئة العامة ليجلس النحاب، حيث 

حجم الهدر

٤٠٠ مليحن دولارحجم الهدر

الحكحمة اللبنانيةالجهات المسؤولة

تم إلغاء القرضالنتائج



|  78  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

وقائع الملف

تبينَّ لملف مكافحة الفساد وجود تفاوض بين وزارة المالية والبنك الدولي 

حــول قــرض تراكمت مبالغه حــى وصــلــت إلى 400 مليون دولر، وأغلب 

إنفاقه على مشاريع ل جدوى منها، وقد اطلع على وثائق مرتبطة بالقرض، 

حيث ظهر الآتي:

ــــلى لــلــخــصــخــصــة أغــلــبــة  ــــد مــبــلــغ 120 مـــلـــيـــون دولر لــلــمــجــلــس الأعــ رصـ  -

للمستشارين.

صعوبة تحقيق إدارة الإحصاء المركزي للمؤشرات المرتبطة بالمبالغ.  -

أنَّ المبالغ الموزعة عــلى بنود نفقات عــدد مــن الــــوزارات هــي أكــبر من   -

حاجات الإدارات والمؤسسات العامة، كرصد مبلغ للمؤسسة الوطنية 

للاستخدام، أكبر من حاجتها.

ل عددًا من الوزارات الي تم إلغاؤها في حكومات لحقة  أنَّ المشروع يموِّ  -

كوزارة شؤون المرأة ووزارة مكافحة الفساد.



|  79

ملف الٕغاء قرض بقيية ٤٠٠ مليحن دولارم |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

ملاحظاا ححل القرض:



|  8٠  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

ملاحظاا مدمرمة الدمن العام ومدمرمة اليحازنة: 



|  8١

ملف الٕغاء قرض بقيية ٤٠٠ مليحن دولار  |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل



|  8٢  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

ملاحظاا مدمر عام اليالية للحزمر ححل مشروع القرض:



|  8٣

ملف الٕغاء قرض بقيية ٤٠٠ مليحن دولارم |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل



|  8٤  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
تحزمع القرض بحسب الجهاا اليستفيدة:

 مساهمة وزارة القتصاد في هبات بقيمة 30 مليون دولر
 مبالغ مرصودة لوزارتي شؤون المرأة ومكافحة الفساد اللتان تم إلغاؤهما في حكومات لحقة



|  85

ملف الٕغاء قرض بقيية ٤٠٠ مليحن دولارم |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

 بلغت الخدمات الستشارية الي يقدمها المجلس الأعلى للخصخصة 97 مليون دولر

 بلغ المبلغ المرصود للمجلس الأعلى للخصخصة 120 مليون دولر



|  86  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

ملاحظاا مصلحة التخطيط الإستراتيجي واليخاطر لحزمر اليالية:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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ملف الٕغاء قرض بقيية ٤٠٠ مليحن دولار  |

الإجراءات التي تمت

تمــت إثــــارة الــمــوضــوع في الهيئة الــعــامــة لمجلس الــنــواب حــيــث تــم توضيح 

مكامن الهدر للقرض مقابل الدين الذي ستتكبده الخزينة. 

النتائج التي تم التوصل إليها

بــنــاءً عــلى المعطيات الـــي أدلى بهــا الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه في جلسات 

مناقشة البيان الوزاري في شباط 2019، تم صرف النظر عن القرض.



|  88  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

بطاقة ملف

الإصلاح في الموازنات
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بطاقة ملف

الإصلاح في اليحازناااسم الملف

٢٠١7 - ٢٠٢٠التاريخ

اليال الإجراءات القانونية لجنة  في  البنحد  وإقــرار  اليحازنة  في  الإنفاق  تخفيض  على  العيل 

واليحازنة والهيئة العامّة

مئاا ملامي الدولارااحجم الهدر

___الجهات المسؤولة

تخفيض 15٠ مليون دولار من الموازنة العامة السسنوية.النتائج



|  9٠  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

وقائع الملف

كانت موازنة العام 2017 الموازنة الأولى الي تم إقرارها بعد 11 سنة من 

النقطاع، حيث إنَّ الحكومة اللبنانية بقيت تُنفق على أساس القاعدة الإثني 

عشرية للسنوات الممتدة من العام 2006 حى العام 2016، إلى أن تم إقرار 

أول موزانة في العام 2017، غير أنَّ هذه الموازنة كانت تتضمّن إنفاقًا غير 

مجدٍ، يشكل هدرًا للمال العام.

وقد أثار النائب حسن فضل الله أبــواب هذا الإنفاق غير المجدي خلال 

مناقشة الحكومة في نيسان 2017 في المجلس النيابي.

قسم الواردات

قسم النفقات

الموازنة 
العامّة

واردات عادية

واردات استثنائية

الجزء الأول

الجزء الثاني

وارداا ضرمبيةّ

وارداا غير ضرمبيةّ

النفقاا الجارمة

قروض

هباا

نقفاا استثيارمة لسنة واحدة

نقفاا استثيارمة لعدة سنحاا



|  9١

الإصلاح في اليحازناا |

ل هدرًا في موازنة 2017 وتّمت المطالبة بتعديلها. النفقات الي كانت تشكِّ

تجهيزاا فنية  .١

بلغت اعتياداا التجهيزاا الفنية في محازنة ٢٠١7 )١٩٠.٠7٩.٠3٢ ليرة لبنانية(:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل



|  9٢  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

نفقاا شتى  .٢

بلغت اعتياداا النفقاا الشتى في محازنة ٢٠١7 )٢5.555.٢٠٠ ليرة لبنانية(:



|  9٣

الإصلاح في اليحازناا |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

وفحد ومؤتيراا  .٣

بلغت اعتياداا الحفحد واليؤتيراا في محازنة ٢٠١7 )١7.٠٠8.7٠٠ ليرة لبنانية(:



|  9٤  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

أثاث ومفروشاا وتجهيزاا مكتبية  .٤

بلغت اعتياداا الأثاث واليفروشاا في محازنة ٢٠١7 )١3.536.375 ليرة لبنانية(:



|  95

الإصلاح في اليحازناا |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مساهياا إلى غير القطاع العام  .5

بلغت اعتياداا اليساهياا إلى غير القطاع العام في محازنة ٢٠١7 )388.٩١3.843 ليرة لبنانية(:

مشروع ال UNDP في الحزاراا  .6

بلغت اعتمادات مشروع ال UNDP في الوزرات المختلفة لعام 2017 ١6.876.٠٠٠ ليرة لبنانية.



|  96  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

الإجراءات والنتائج

توجيه ســؤال للحكومة عــبر المجلس النيابي حــول الإنــفــاق عــلى مــشروع   -

.UNDP

تقديم اقتراحات قوانين لخفض الإنفاق العام.  -

العمل على إصلاح الموازنة من خلال خفض الإنفاق في الموازنات بين   -

العامين 2018 - 2020، وقد بلغ مُجمل ما تم تخفيضه في مشروع الموازنة 

الذي أقرّه المجلس النيابي حوالي ٢٢4,٩3١ ملياراً:

تخفيض الهدر  في موازنات 2017 إلى 2020

قيية التخفيضالقيية عام ٢٠٢٠القيية عام ٢٠١7الإجراءاا القانحنيةالتارمخاسم اليلف

٢٠١7تجهيزات فنية

	

٢٠٢٠

ــم اقــــتراحــــاا  ــدمـ ــقـ تـ  -١

الإنفاق  لفض  قحاني 

)لم تقر(.

تخفيضاا في اليحازنة.  -٢

١9٠,٠97,٠٣٢6١,٢١9,٢89١٢8,877,7٤٣

٢5,555,٢٠٠١٣,١78,٢98١٢,٣76,9٠٢نفقات شتى

١7,٠٠8,7٠٠9,٢٣7,٠٤57,77١,655وفود ومؤتمرات في الداخل والخارج

١٣,5٣6,٣75٢,8٠8,٢85١٠,7٢8,٠9٠أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

٣88,9١٣,8٤٣٣٣١,8٤5,٢5٤57,٠68,589مساهمات إلى غير القطاع العام

١6,876,٠٠٠8,767,٠٠٠8,١٠9,٠٠٠مشروع UNDP في الوزارات

 المجموع العام للتخفيض في العناوين المدرجة أعلاه 

بين موازنة العام ٢٠١7 وموازنة العام ٢٠٢٠

٢٢4,٩3١,٩7٩

مئتان وأربعٌ وعشرون مليارًا 
وتسعيئة وواحد وثلاثحن مليحناً



|  97

الإصلاح في اليحازناا |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

تجهيزاا فنية  .١

)6١.٢١٩.٢8٩ ليرة لبنانية(، أي بتخفيض بلغ  العام ٢٠٢٠  الفنية في محازنة  التجهيزاا  بلغت اعتياداا 

١٢8.877.743 ليرة لبنانية عن العام ٢٠١7. واليستند التالي مظُهر ذلك:



|  98  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

نفقاا شتى  .٢

بلغت اعتياداا النفقاا الشتى في محازنة ٢٠٢٠ )١3.١78.٢٩8 ليرة لبنانية(، أي بتخفيض بلغ ٩٠٢.376.١٢ 

ليرة لبنانية عن العام ٢٠١7، واليستند التالي مظُهر ذلك:



|  99

الإصلاح في اليحازناا |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

وفحد ومؤتيراا  .٣

بلغ  بتخفيض  أي  لبنانية(،  ليرة   ٩.٢37.٠45(  ٢٠٢٠ محازنة  في  واليؤتيراا  الحفحد  اعتياداا  بلغت 

7.77١.655 ليرة لبنانية عن العام ٢٠١7، واليستند التالي مظُهر ذلك:

 



|  ١٠٠  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

أثاث ومفروشاا وتجهيزاا مكتبية  .٤

بلغ  بتخفيض  أي  لبنانية(،  ليرة   ٢.8٠8.٢85(  ٢٠٢٠ محازنة  في  واليفروشاا  الأثــاث  اعتياداا  بلغت 

١٠.7٢8.٠٩٠ ليرة لبنانية عن العام ٢٠١7، واليستند التالي مظُهر ذلك:



|  ١٠١

الإصلاح في اليحازناا |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مساهياا إلى غير القطاع العام  .5

أي  لبنانية(،  ليرة   33١.845.٢45(  ٢٠٢٠ محازنة  العام في  القطاع  غير  إلى  اليساهياا  اعتياداا  بلغت 

بتخفيض بلغ 57.٠68.58٩ ليرة لبنانية عن العام ٢٠١7، واليستند التالي مظُهر ذلك:

مشروع ال UNDP في الحزاراا:  .6

بلغت اعتمادات مشروع ال UNDP في الوزارات المختلفة في موازنة 2020 )8.767.٠٠٠ ليرة لبنانية(، أي بتخفيض 

بلغ 8.١٠٩.٠٠٠ ليرة لبنانية عن العام 2017.

للمقاومة  الوفاء  كتلة  قبل  من  المساهمة  تمت 
الموازنة،  تضمنتها  الــي  الإصلاحية  الــمــواد  في 
ــالات،  ــص ــواد الـــي طــالــت قــطــاع الات ــم ومــنــهــا ال
تــمّ وضع  كما  الــعــام..  الــقــطــاع  والــتــوظــيــف في 
الاستمرار  بدل  للدولة  مبانٍ  لإعمار  قانونيةّ  مواد 
الرسمية. للمباني  الإيــجــارات  عــلى  ــفــاق  الإن في 



|  ١٠٢  القسم الأول: اليلفاا اليالية 

بطاقة ملف

ملف التلاعب بالعملة الوطنية
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بطاقة ملف

التلاعب بالعيلة الحطنيةاسم الملف

٢٠٢٠التاريخ

إخبار إلى اليدّعي العام الياليالإجراءات القانونية

مئاا ملامي الدولارااحجم الهدر

اليصرف اليركزيّ، صاحب مصرف، صراّفحنالجهات المسؤولة

الملف لدى الهيئة الاتهاميةّ في بيروت.النتائج
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وقائع الملف

منذ شهر آب 2019 بدأت عملية شراء وجمع الدولر من السوق، وإخراجه خارج لبنان 

رت بــعــشرات ملايين الــــدولرات. هــذه العملية هــي حصيلة مُثَلَّث تواطؤٍ  قُـــدِّ بمبالغ 

مؤلف مــن مــصف لبنان، وبعض الــصافــين النافذين، وعــدد مــن الــمــصــارف، حيث 

يقوم الأول بمحاباة المصارف بتزويدها بكميات كبيرة من العملة الوطنية تمكنها من 

جمع الدولرات عبر الصافين بأسعار عالية، مّما يؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدولر.

يــنــة والــعــمــلــيــات الــنــقــديــة في مـــصف لــبــنــان يــقــوم ببيع وشراء 	  كـــان مــديــر الخــز

العملات الأجنبية نقدًا وبشكل مباشر من صرافي الدرجة الأولى، وذلك بناءً 

على قرار حاكم مصف لبنان تشكيل »سلة عملات« لهذه الغاية.

قام موظف سابق في مصف لبنان، بناءً لطلب حاكم المصف، بتزويد مدير 	 

الدرجة  الــصافــين من  لبنان بأسماء  النقدية في مــصف  الخزينة والعمليات 

الثانية، حيث قام الأخير بعدة عمليات بيع وشراء بينهم. 

بناءً على إشارة المدعي العام المالي، توجه آمر مفرزة الضاحية القضائية إلى 	 

مصف لبنان للكشف على قيودات وإيصالت »سلة العملات«، إلّ أنهم لم 

يجدوا أي إيصال لأي عملية تعامل بين مدير الخزينة والصيارفة، ول حى أي 

مستند محاسبي لهذه الحركة.

تبين لــمــفــرزة الضاحية أنَّ صّرافَــــين كــانــا يــشــتريــان عـــشرات مــلايــين الــــدولرات 	 

لصالح مــصف SGBL عبر مدير الخزينة هناك، وذلــك مقابل رزمــات من 

النقد الوطني ممهورة بشعار مصف لبنان، وقد أفاد مدير الخزينة والعمليات 

النقدية في مصف لبنان أنَّ SGBL تسلّم دفعات كبيرة بالليرة اللبنانية من 

مصف لبنان. 

تم توقيف مدير الخزينة في مصف  SGBL  بناءً على إشارة المدعي العام 	 

المالي أقرّ الموقوف أنّه يشتري ملايين الدولرات من الصّافين لصالح بنك 

SGBL وبتكليف من رئيس مجلس إدارته.

صبيحة اليوم التالي بتاريخ 2020/05/21 وبقرار قضائي تمَّ إخلاء سبيل مدير 	 

الخزينة في مصف SGBL  فورًا، وإلغاء استدعاء أحد كبار الصافين، وتاليًا 

يــنــة والــعــمــلــيــات الــنــقــديــة في مـــصف لبنان،  إخـــلاء سبيل كــل مــن مــديــر الخــز

وموظف سابق في مصف لبنان، كما طلب مدير عام الأمن الداخلي من آمر 

مفرزة الضاحية القضائية توقيف جميع الستدعاءات والتوقيفات.
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رسم مثلث بياني، تتكون أضلاعه الثلاثة من مصرف لبنان، الصرافين، المصارف.

النتائج التي تم التوصل إليها

بيّنت التحقيقات الرسميّة الآتي:

تواطؤ جهات ثلاثة في التلاعب بالعملة الوطنية، هم كل من مصف 	 

لبنان، وبعض الصافين النافذين، وبعض المصارف المحظية.

تورط رئيس مجلس إدارة مصف SGBL في عملية التلاعب بالعملة 	 

وإخراج الدولرات من البلد.

تم الدعاء على المتورطين.	 

قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت كف التعقبات عنهم.	 

استأنفت النيابة العامة المالية، فأحيل الملف إلى الهيئة التهامية 	 

في بيروت.
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 القسم الثاني: 

الملفات الٕانمائية

الصرف الصحي١

قطاع الاتصالاا٢

مشروع النقل الحضري٣

رسم اليشتقاا النفطية٤

سد برمصا5
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بطاقة ملف

الصرف الصحي
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بطاقة ملف

الصرف الصحياسم الملف

٢٠٢٠التاريخ

إخبار إلى القضاء اليختص وتسليم اليستندااالإجراءات القانونية

هدر بقيية تصل إلى مليار دولار بحسب الادعاء القضائيحجم الهدر

»مجلس الإنياء والإعيار وشركاا متعهدة«الجهات المسؤولة

الملف عند قاضي التحقيق الأول في بيروت.النتائج
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وقائع الملف

أنفقت الدولة اللبنانية بين العامين 1992 - 2017 مليارًا و200 مليون دولر 

الصحي،  للصف  وعــلى شبكات  المبتذلة،  المياه  ير  تكر بناء محطات  عــلى 

لكن هذا الإنفاق شابته عيوب كثيرة، لما تكشّف فيه من هدر مال عام من 

جهة، ووجود خلل بنيوي في هذا القطاع من جهةٍ أخرى.

يــة في هــذا الــقــطــاع هــي أنــه رغــم مــا أنفقته الــدولــة من  إنَّ المشكلة الجــوهــر

يـــزال يفتقد للحد الأدنى مــن المعايير للتخلص مــن المياه  أمـــوال، فــإنــه ل 

المبتذلة.

ا متكاملًا حول  المالي ملفًّ العام  المدعي  قــدم ملف مكافحة الفساد إلى 

الهدر في قطاع الصف الصحي، يُبَينِّ التالي:

بناء محطات تكرير قبل إنجاز الشبكات لربطها بها، ما يؤدي إلى عدم 	 

التمكن من استثمارها بالشكل المطلوب.

بناء محطات تكرير بمواصفات ومعايير غير مطابقة للحاجة.	 

بناء محطات دون تشغيلها أو الستفادة منها مطلقًا.	 

بناء محطات دون وضع آلية سليمة لكيفية التخلص من الحمأة.	 
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لًا: نياذج ححل اليخالفاا أوَّ

بناء محطات تكرير قبل إنجاز الشبكات:  .١

أنَّ بعض  إلّ  ير،  التكر تــقــوم بعملية  الــي  ير  التكر المبتذلة إلى محطة  الــمــيــاه  الـــصف الصحي  تجــرّ شبكات 

المحطات تم بناؤها قبل إنجاز الشبكات لوصلها بها. 

كلّفت محطة طرابلس لوحدها في مرحلتها الأولى بحدود 100 مليون دولر، وهي تعمل بطاقة 20% والذريعة 

أنهــا لــم توصل بشبكات الـــصف، وهــي بحاجة إلى ســنــوات لنــتهــاء شبكات الــمــجــاري في الــبــترون والــكــورة، 

وتكلفة هذه الشبكات بحدود 120 مليون دولر.

إنَّ عدم مزاوجة بناء المحطة مع الشبكات يعني أنها ل تقوم بعملها المطلوب وتحتاج إلى صيانة طيلة المدة 

الزمينة من دون الفائدة المتوخاة.

صحرة ليحطة طرابلس
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

بناء محطات دون تشغيلها أو الاستفادة منها مطلقًا:   .٢

تــم بناء مجموعة مــن المحطات دون وضعها في الخــدمــة رغــم اكتمال أعــمــال بنائها، وذلــك بــأعــذار وحجج 

متعددة، منها نقصان اليد العاملة المتخصصة أو التجهزات، أو الطاقة، ما يُظهِر حجم الإهمال وسوء 

الإدارة. فمحطة جبيل على سبيل المثال كلفت 6 مليون دولر بقرض فرنسي، أُنجــزت عــام 2003 وهي 

مقفلة ولم يتم تشغيلها.

مظهر الجدول الصادر عن وزارة الطاقة تكلفة اليحطة:

تظُهر الانة التالية أنَّ اليحطة غير عاملة، بحسب تقرمر صادر عن مجلس الإنياء والإعيار:

صحرة ليحطة جبيل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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بناء محطات تكرير بمواصفات ومعايير غير مطابقة للحاجة:   .3

إنَّ واحدة من المشاكل الأساسية الي تعتري هذا القطاع هي سوء الإدارة والتخطيط، فقد كان يتم بناء 

ير أولية،  محطات تكرير دون دراســة الجــدوى أو الحاجة، فكان يتم في بعض الأحيان الكتفاء بمحطات تكر

يقتص عملها على فصل المواد الصلبة فقط دون أي عملية تكرير.

كلفت محطة صيدا بحــدود 22 مليون دولر وعقد التشغيل السنوي مليون دولر، وهي ل تقوم بمعالجة 

للمياه المبتذلة.

صحرة ليحطة صيدا
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بناء محطات دون وضع آلية سليمة لكيفية التخلص من الحمأة:  .4

لم يتم الكتفاء بالنتائج القتصادية المترتبة على النهج السائد في إدارة هذا القطاع، بل إنَّ الأمر تعداه إلى 

إهمال الأثر البيئي الكارثي، فالحمأة المترتبة من عملية التكرير، إنَّ حصلت، يتم رميها في الطبيعة أو في مجاري 

الأنهار، دون التخلص منها بالطرق العلمية.

يتم رمي الحمأة المستخرجة من محطة تكرير زحلة في جرود بريتال وفي الطبيعة، فيما تذهب المياه الخارجة 

منها إلى مجرى نهر الليطاني مرورًا بالبلديات، بينما في محطة إيعات تُرحّل الحمأة والرواسب والمياه الخارجة 

إلى سيل طبيعي باتجاه الشمال.

صحرة تظُهر مصير اليياه الارجة من محطة إمعاا
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صحرة تظُهر واقع محطة زحلة
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ثانيًا: في الهدر اليالي

استدانت الدولة 500 مليون دولر لهذا القطاع، يضاف إليها الفوائد السنوية، دون انعكاس ذلك إيجابًا على   -

القطاع.

تم صرف حوالي 334 مليون دولر لإنشاء محطات تكرير دون استثمارها.  -

أقر تقرير رسمي صادر عن وزارة الطاقة عام 2012 أنَّ الدولة صرفت مليار دولر على هذا القطاع ولم تتم   -

الستفادة إلّ بنسبة %8.

ثالثًا: في القانحن

تــدل الوقائع الــي تم عرضها على ارتــكــاب جرائم تمس المال الــعــام، وفي طليعتها »الجــرائــم الواقعة على الإدارة 

العامة« الي نص عليها قانون العقوبات اللبناني في الفصل الأول من الباب الثالث كصف النفوذ واستثمار 

الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.

مبيِّ الجدول التالي نحع الجرم، والنتيجة التي أدى إليها فضلًا عن الجهة اليسؤولة:

الجهة المسؤولةالنتيجةنوع الجرم المحتملالرقم

وجحد هدر كبير كحن الدولة أنفقت مئاا هدر اليال العام ١

ملامي الدولاراا )بيا فيها قروض بقيية 

إلّا  الاستفادة  تتم  ولم  5٠٠ مليحن دولار( 

بنسبة ٢5% منها.

كحنه  ــار  ــي والإع ــيــاء  الإن مجلس 

والتلزمم،  التخطيط  عن  اليعني 

معنية  كحنها  متعهدة  وشركــاا 

بالتنفيذ.
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الإجراءات التي تمت

يــر الــمــرتــبــطــة بــالــمــوضــوع الــــصــــادرة عـــن الجــهــات 	  الطـــــلاع عـــلى الــتــقــار

الرسمية )مجلس الإناء والإعمار، وزارة الطاقة..(.

عقد لقاءات متعددة في اللجان النيابية وخارجها مع الجهات المعنية 	 

بهذا القطاع.

المناطق 	  تكرير متعددة في مختلف  إجــراء معاينة ميدانية لمحطات 

اللبنانية.

 الدعاء في القضية لدى المدعي العام المالي وتسليمه مستندات 	 

القضية.

 إثارة القضية في الإعلام.	 

مسار القضية في القضاء

ادعاء المدعي العام المالي في أيلول 2020 على مجلس الإناء والإعمار وعدد 

ر المبلغ المهدور بحدود مليار دولار أميركي، وتم  من الشركات، وقد قدَّ

تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

حــــددت الخــبــيرة الــفــنــيــة الـــي عينتها الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــزيــة مــكــامــن الخلل 

فــــأشارت إلى أنَّ تنفيذ أشــغــال شــبــكــات الـــصف الــصــحــي يحــتــاج إلى مــا ل 

يقل عن 10 إلى 15 سنة لإنهائها ووصلها بمحطات التكرير، ما يعني استمرار 

نفقات الصيانة طوال هذه المدة، دون معرفة ما إذا كانت ستبقى صلاحية 

تلك المعدات بحالة جيدة بعد 15 سنة.
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ادعى المدعي العام المالي بتاريخ 2020/09/24 أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت على 6 أفراد من بينهم رئيس 

مجلس إدارة الإنــاء والإعــمــار، و5 شركــات متعهدة بجرم اختلاس الأمــوال العمومية والإخــلال بالواجبات الوظيفية 

والتدخل بها وإفساد مناقصات الأعمال العمومية والتهرب من تسديد الضرائب والرسوم.

نص الادعاء:

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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لحقًا تم تعديل قرار الدعاء دون توضيح الأسباب، بحيث تم إلغاء الدعاء على شخص رئيس مجلس الإناء والإعمار 

لًا بشخص رئيسه، كما قام بإلغاء الدعاء على ثلاث شركات  واستبداله بالدعاء على مجلس الإناء والإعمار نفسه ممثَّ

كان قد ادعى عليها سابقًا. وقد ترك الباقي دون تعديل.
مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت.

عطفٍا على ورقة الطلب رقم ٢٠٢٠/٢٢٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/٠9/٢٤، وعلى إحالة حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز، 

إنّ الادعاء الحاصل والمحدد في ورقة الطلب المذكورة، يجب أن يكون على الشكل التالي

مدعي بحقه:

ويبقى الباقي كما هو دون أي تعديل

أعيدت كتابته عن النص الأصلي

بعد ذلك، بتاريخ 2020/10/20 أرسل المدعي العام المالي ورقة طلب إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت يفيده أنَّ استكمال 

أعمال الشبكات إضافة إلى الأموال الي أهدرها مجلس الإناء والإعمار في كلفة المحطات يحتاج إلى 3 مليار دولر، ما يعني أنَّ 

كلفة الصف الصحي للشخص الواحد هي 586.71 دولرًا أميركيًا، في حين أنها محددة بمبلغ 98.16 دولرًا أميركيًا.

كما أفــاد أنَّ مجلس الإنــاء والإعمار ارتكب مخالفة كبيرة أخــرى حين قام بعقد عقود صيانة لمحطات ل تــزال دون 

استلام نهائي.
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بطاقة ملف

قطاع الاتصالات
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بطاقة ملف

قطاع الاتصالاااسم الملف

أ- الإنترنت غير الشرعي

ب- التخابر الدولي غير الشرعي

ج- الهدر في مشروع الفامبر أوبتيك

د- الهدر في تلزمم شركة »ليبان بحست« لدماا البرمد

٢٠١6 - ٢٠١9التاريخ

رقابة برليانية من لجنة الاتصالاا النيابيةالإجراءات القانونية

تسليم اليلفاا ومحاضر جلساا لجنة الاتصالاا إلى القضاء

طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية

هدر بقيية مئاا ملامي الدولاراا سنحمًّاحجم الهدر

وزارة الاتصالااالجهات المسؤولة

شركتا الليحي

شركاا الانترنت الاصة

�ابقين  	 النتائج اتــصــالات  وزراء  عــلى  الــقــضــاء  ــاء  ــ ادع

وشركتي الخليوي وأوجيرو وشركات خاصة.

خفض الإنفاق في شركتي الخليوي بحدود 1٠٠ مليون دولار.	 

إصدار حكم قضائي بحق شركة خاصة وصاحبها في 	 

التخابر غير الشرعي.

وأفراد 	  قــرارًا بحق شركات  التحقيق  قاضي  إصدار 

الــقــرار.  وا�ستئناف  الــشرعــي،  غــير  الإنــترنــت  في 

لدى الهيئة الاتهامية في بعبدا.

ا�ستعادة الملف للدولة.	 

العمل على إعداد دفتر شروط جديد.	 
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وقائع الملف

ة، لما فيه من إيرادات  ينة العامَّ يعتبر قطاع التصالت واحدًا من أهم موارد الخز

ر الكثير من فرص العمل. ة، وكونه يدخل في صلب الحياة القتصادية ويوفِّ ماليَّ

ــمــت كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة رئـــاســـة لجــنــة الإعـــلام  مــنــذ الـــعـــام 2005 حـــين تــســلَّ

والتــصــالت مــن خــلال النائب حسن فضل الــلــه، أولـــت هــذا القطاع أهمية 

كبيرة، بهدف تطويره، وحماية المال العام، والسهر على حسن تطبيق القوانين.

لــت اللجنة منذ ذلــك الــتــاريخ إلى واحـــدة مــن أهــم اللجان الرقابية في  وقــد تحــوَّ

المجلس النيابي.

فتح رئيس اللجنة قضية الهدر والفساد في هذا القطاع  رغم تشعباته الكثيرة، 

ن  وتداخل العتبارات الطائفية والسياسية بالجوانب التجارية والمالية، وتمكَّ

من وضع اليد على مجموعة من الملفات منها: الإنترنت غير الشرعي، التخابر 

الدولي غير الشرعي، تلزيم تمديد الألياف الضوئية، دفاتر الشروط لشركي 

الخلوي، الإنفاق في شركي الخلوي، تلزيم البريد لشركة ليبان بوست، اعتماد 

موازنة ملحقة لوزارة التصالت.

من اجتياعاا لجنة الإعلام والاتصالاا ليناقشة الهدر في قطاع الاتصالاا، ٠٤/١9/٢٠١6.
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تمّ التصدي لهذه الملفات من خلال طرق عدَّة منها:

ممارسة دور رقابي صارم من قبل لجنة الإعلام والتصالت واستدعاء جميع   -

المعنيين من وزراء وقضاة وأجهزة أمنية وموظفين. بحضور نيابي كبير.

طلب المستندات الرسمية المتعلقة بكل ملف والتدقيق فيها وتحويلها   -

إلى القضاء.

تحويل محاضر الجلسات الغنية بالمعطيات والوقائع إلى القضاء.  -

المتابعة  مــســؤولــيــة  الجــلــسات وتحميلها  الــقــضــائــيــة في  الــســلــطــة  إشراك   -

القانونية لمحاسبة المتورطين.

إشراك وسائل الإعلام في المعركة ضدَّ الهدر والفساد في هذا القطاع.  -

ــة لــلــحــد مـــن الــثــغــرات الـــي كــان  وضـــع بــنــود قــانــونــيــة في الـــمـــوازنـــة الــعــامَّ  -

يستغلها وزراء التصالت وشركتا الخلوي في الإنفاق دون أي رقابة بما 

يؤدي إلى الهدر والختلاس.

إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة التصالت ودمجها بالموازنة العامة بما يحد   -

من صلاحية الوزير في التحكم بالإنفاق.

أبرز ملفات الفساد والهدر في قطاع الاتصالات: 

الإنترنت غير الشرعي هــو عــبــارة عــن اســـتـــدراج الإنــترنــت بطريقة غير   -

قانونية، الأمر الذي أدى إلى اختلاس وهدر في المال العام، وإلى التهرب 

 من دفع الرسوم والضرائب. 

تبين في اجتماع لجنة الإعـــلام والتــصــالت بــتــاريخ 08 آذار 2016 أنــه يتم 

يــقــة غــير شرعــيــة إلى لــبــنــان، مــا يــــؤدي إلى خــسارة  اســتــجــرار إنــترنــت بــطــر

ا.   الدولة اللبنانية عائدات بمئات ملايين الدولرات سنويًّ

تم عقد جلسات متلاحقة على مــدى سنتين، حضرها وزراء اتصالت 

الــعــام التميزي والمدعي العام  ودفـــاع ومــال وهيئة أوجـــيرو والمدعي 

المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وممثلو الأجهزة الأمنية، 

 فضلًا عن الحضور النيابي الكبير. 

وبخلاصة متابعة اللجنة تم الحصول على الوثائق والمستندات المرتبطة 

بهذا الملف، وتقديمها مع محاضر جلسات اللجنة إلى القضاء.

التخابر الدولي غير الشرعي هو عبارة عن قيام شركة »استديو فزيون«   -



|  ١٢٤  القسم الثاني:  اليلفاا الٕانيائية

بــإجــراء تحويل مخــابــرات هاتفية دولــيــة خــلافًــا للقانون، ممــا أدى إلى هدر 

 أموال عمومية بملايين الدولرات. 

حصلت اللجنة على الوثائق وتابعت القضية حى وصولها إلى خواتيمها 

وصدور حكم قضائي مبرم.

حق  إعــطــاء  عــن  عــبــارة  هــو  الضوئية خلافًا للقانون  الألياف  تمديد   -

ت  التمديد وامتيازات ومعدات لشركة خاصة دون وجه قانوني، ما يفوِّ

 ربًحا على الدولة، ويمنع المنافسة. 

تابعت لجنة الإعلام والتصالت القضية واستمعت إلى وزراء اتصالت، 

وإلى مؤسسة أوجيرو.

استئثار شركة  عــن  عــبــارة  هــو  البريد لشركة »ليبان بوست«  تلزيم   -

واحــدة بتقديم خدمات البريد في لبنان دون تسديد البدل العادل إلى 

الخزينة، فضلًا عن عدم التزامها بتسديد الإيـــرادات المتوجبة للخزينة 

والتمديد لها مــرارًا، ما أدى إلى حرمان الخزينة مبالغ ماليةً كبيرةً وألحق 

 ضررًا بالأموال العمومية. 

أثناء مناقشة موازنة العام 2018 اعترض النائب حسن فضل الله على 

ر إعادة  عدم التدقيق في إيرادات »ليبان بوست«، وحصة الدولة، فتقرَّ

النظر في العقد وتجميد بند البريد.

الموازنة الملحقة هي موازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة، تتضمن   -

ع باستقلال مــالي،  تتمتَّ الــي  الــعــامــة  إيــــرادات ونــفــقــات بعض الإدارات 

ل استثناءً لمبدأ  وتغلب عليها الصبغة التجارية أو الصناعية، وهي تُشكِّ

ل الموازنة الملحقة للاتصالت أبرز  الشمول والشيوع في الموازنة. تُشكِّ

ــواردات والــنــفــقــات،  ــ وجـــه مــن وجـــوه اســتــثــنــاء شــمــول الــمــوازنــة لجميع الــ

دة، فيتم تخصيص جــزء من الإيـــرادات  وتخصيص إيــراد معين لنفقة محـــدَّ

للنفقات الخاصة بوزارة التصالت، ما يُنذر بهدر الأموال العامة.

تحولت قضية الهدر والفساد في قطاع الاتصالات إلى واحدة 

من قضايا مكافحة الفساد وأظهرت دور الرقابة النيابية في 

وجود  الرسمية  الإفادات  بيَّنت  حيث  كبيرة،  ملفات  كشف 

اختلاسات وهدر بمئات ملايين الدولارات.
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مستنداا الإنترنت غير الشرعي  .١

التحقيق الذي أجرته مدمرمة اليخابراا في الجيش اللبناني:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مستنداا التخابر الدولي غير الشرعي  .٢

طلب لجنة الاتصالاا مستنداا القضية من رئيس هيئة القضاما:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

إفادة هيئة القضاما لجنة الإعلام والاتصالاا بيستنداا القضية:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مستنداا قضية الألياف الضحئية  .٣

نيحذج عن محضر جلسة بتارمخ ٢٠١7/١١/١٤ للجنة الإعلام والاتصالاا التي ناقشت القضية:

8 
 

 .ةKئوضلا فاKللأا ةKضق تادن<سم :اثًلاث

 :ةMضقلا تشقان ïèWلا تلااصتلإاو ملاعلإا ةنجل ةسلج ÆVحم نع جذومن

  

 وھ امف ،ةماعلا ةئیھلا يف شقون يذلاو تامیزلتلا عوضوم نعً لااؤس حرطأ فوس:ةنجللا سیئر

 نأب اقفتا ةموكحلا سیئرو ،يباینلا سلجملا سیئر نأب ،تقولا كلذ يف ركذأ انأو ؟تاصقانملا ةرادإ رود

 .ءارجلإا ةیعرملا نیناوقللً اقفو تامیزلتلا يرجت نأ يأ تاصقانملا ةرادإ ربع روملأا نوكت

 ةیمومعلا ةصقانملا يھو ،تاصقانملابً اصاخً اماظن اھیدل وریجوأ ةكرش نإ :تلااصتلاا ریزو

 .ةحوتفملا

 .تاصقانملا يرجت يتلا يھ وریجوأ نأ ،كلذ ينعی :ةنجللا سیئر

 حیحص :تلااصتلاا ریزو

 .تاصقانملا ةرادإ ربع نوكت نأب ،سلجملل ةماعلا ةئیھلا يف لیق يذلا ملاكلا نكل :ةنجللا سیئر

 ،ةرازولا يف ةنجل لیكشت مت ،عوضوملا اذھ يف ةقدلا لجأ نمو ،لاوحلأا لك يف :تلااصتلاا ریزو

 يأ نم ةیلاخ ،ةحضاو تازیمملا نوكت نأ بجیو ،طورشلا رتفد ىلع فارشلإا لجأ نم ،وریجوأ نمو

 .ةیلاملا ضورعلا عم ،ةفافشو ةحضاو ةینقتلا نوكت نأ يأ ،ةبولطملا تاینقتلا عوضوم يف سابتلا

 .يزكرملا شیتفتلا رود نعو ،تاصقانملا ةرادإ رودو ،طورشلا رتفد نع اذام :ةنجللا سیئر

 ؟لا مأ طورشلا رتفد ءارزولا سلجم رّیغی فوس لھو

 )610( میلست بلطت ریزولا يلاعم ای تنكو ،)288( ىلإ اھددع لصی يتلا »ربیافلا« عوضوم يفو

 ً.ائیش میلست متی مل )4( اھددع غلابلا »تاربیافلا« ددع عوضوم يف ،رتم 2000 میلست مت امیف راتمأ

 ددع يصحأ لا انأو ،راتملأا نم ریبك ددع ىلع يوتحت ،ةریبك »تاركب« كانھ :تلااصتلاا ریزو

 .وریجوأ فارشإ تحت يرجی »لباكلاو ربیافلل« راتملأا سایق نإ .ةاطعملا راتملأا

 .هرظن ةھجو عمسنو ،ھعمسن نأ انیلعو ،تایطعم ھیدل بئانلا نإ :ةنجللا سیئر
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النتائج التي تم التوصل إليها

إصدار حكم مبرم في قضية التخابر الدولي غير الشرعي.  - ١
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

ٍّ في قضية الإنترنت غير الشرعي: إصدار قرارٍ ظني  - ٢

ا بحق 16 شخصًا في قضية الإنترنت غير الشرعي  أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي قرارًا ظنيًّ

بتهم اختلاس وهدر المال العام والتهرب من دفع الرسوم والضرائب. إلّ أنَّ النيابة العامة استأنفت القرار 

بسبب منع المحاكمة عن بعض المُدّعى عليهم، وقد تمت إحالة القضية إلى الهيئة التهامية في جبل لبنان.
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3 - إصدار ديوان المحاسبة قراره في قضية تلزيم البريد لشركة 

ليبان بوست حيث تبين له:

إنَّ تنفييذ العقد خلافًا للأصول أدى إلى حرمان الخزينة مبالغ 	 

بــالأمــوال العمومية، بعد أن كــان هذا  مالية كــبــيرة وألحـــق ضررًا 

ق ربًحا قبل خصخصته. القطاع يحقِّ

عـــام 1998 اســتــلــمــت الـــشركـــة الـــمـــذكـــورة الخـــدمـــات الــبريــديــة في 	 

واردات  أي  الخزينة  إلى  لم يدخل  ولغاية 2001/09/15  لبنان، 

من الشركة.

ــغـــال الــمــكــاتــب 	  د مــعــظــم بـــــدلت إيجـــــار اشـ ــة لـــم تـــســـدِّ إنَّ الـــشركـ

الــمــمــلــوكــة مـــن الـــدولـــة بحــســب الــمــتــفــق عــلــيــه مـــن الـــعـــام 2001 

ولغاية العام 2019، الذي بلغ 18 مليار ليرة، رغم أنَّ الدولة ل 

تــزال تُنفق من موازنتها على البريد، حيث بلغ إنفاق الدولة في 

العام 2019 حوالي 4 مليار ليرة.

إلغاء الموازنات الملحقة في موازنة العام ٢٠١٩، بما يشكِّل إنجازاً إصلاحيًّا يحد من الهدر.  - 4
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بطاقة ملف

مشروع النقل الحضري
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بطاقة ملف

مشروع النقل الحضرياسم الملف

٢٠٢٠التاريخ

متابعة اليلف مع دمحان اليحاسبةالإجراءات القانونية

عشراا ملامي الدولارااحجم الهدر

هيئة إدارة السير - استشاري اليشروعالجهات المسؤولة

صدور تقرير ديوان المحا�سبة في القضيةالنتائج
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

نص الاتفاقية الأولى لليشروع

 اتفاقية م�شروع )م�شروع تطوير النقل الح�شري( بين البنك الدولي للإن�شاء والتعمير 

ومجل�س الإنماء والإعمار بتاريخ 26/09/2002

وقائع الملف

هذا الملف عبارة عن اتفاقية قرض تم إبرامه عام 2002 بين الحكومة اللبنانية 

ممثلة بمجلس الإنـــاء والإعــمــار والبنك الـــدولي لــلإنــشاء والتعمير تحــت اسم 

»مشروع النقل الحضري« بقيمة 60,850,000 دولر يهدف إلى تحسين الكفاءة 

التشغيلية والقتصادية لنظام النقل الحضري في بيروت، وتسهيل تدفق حركة 

المرور في منطقة بيروت الكبرى، حيث يتضمن المشروع بناء بعض الجسور 

الــمــرور وكــامــيرات المراقبة وربطها بغرفة تحكم، إضافة  والأنــفــاق وإشارات 

إلى مواقف سيارات تعمل وفق عدادات النتظار )park meter(. إلّ أنَّ 

النتيجة كانت فشل المشروع وبقاء الدين على عاتق الدولة.

 park« كـــان  مــن المتوقع أن يتم ســـداد جــزء مــن الــقــرض مــن عــائــدات الـــ

meter« )بلغت إيراداته السنوية 12 مليار ليرة، أي 8 مليون دولر(، إلّ 

أنه فضلًا عن عدم تحقق هذا الأمر فإنه تم الحصول على قرض إضافي، تراكمَ 

حيث وصلت قيمته الإجمالية إلى 249.5 مليون دولر، جزء منها )70 مليون 

كــلاف  التنفيذ وتمــويــل الأ المحلي للعقود قيد  الجــزء  دولر( بذريعة تمويل 

الناتجة عن فروقات الأسعار.
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مشروع النقل الحضري |

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

اليستند التالي هح متن الاتفاقية الثانية، عبارة عن قرض إضافي لليشروع بقيية 69.7 مليحن دولار:
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عمد ملف مكافحة الفساد إلى استخراج ودراسة التفاقية والقوانين الصادرة بأنها 

)القانون 505/2003 والقانون 93/2010(، وقد تبين الآتي:

قام مجلس الإناء والإعمار بتنفيذ المشروع وتسليمه إلى هيئة إدارة السير في 	 

وزارة الداخلية لإدارته.

قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة خاصة )دانكن نيد( لتشغيل وصيانة وجباية 	 

مت البلدية الأرض للمواقف لمدة خمس  عائدات »البارك ميتر«، حيث قدَّ

سنوات مجانًا، على أن تستفيد من عائدات المشروع في السنوات اللاحقة.

بــعــد مـــرور الخــمــس ســنــوات لــم تــعــطِ هيئة إدارة الــســير أي عــوائــد للبلدية، 	 

وقد أهملت البلدية الأمر إلى أن قررت في العام 2018 الدعاء لدى مجلس 

شورى الدولة، ثم قامت البلدية بوضع دفتر شروط وإطلاق مناقصة لتلزيم 

العدادات على أن تعود الجباية إليها وليس إلى هيئة إدارة السير.

ــــى الــمــدعــي الـــعـــام الـــمـــالي عـــلى هــيــئــة إدارة الــســير ومــديــرتهــا والــشركــتــين 	  إدّعـ

الــمــتــعــهــدتــين بـــعـــدادات الـــوقـــوف وصــيــانــة الإشارات الــضــوئــيــة بجـــرم »صرف 

نفقات خـــارج مــا تنص عليه الــعــقــود مــع الــبــلــديــات لتشغيل الــبــارك ميتر« 

وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

ادعت وزارة المالية أمام ديوان المحاسبة أنها تقوم بسداد كامل أقساط القرض 	 

مــنــفــردة، فاستمع الــديــوان إلى كــل مــن الــمــديــر الــعــام لمجلس الإنـــاء والإعــمــار 

والمديرة العامة لهيئة إدارة السير حيث أفادته أنه ل توجد أرباح من المشروع 

إذ إنَّ أغلب العائدات تذهب للاستشاري والصيانة وأنــه كانت تبقى بعض 

العائدات الي كانت تحتفظ بها للسنوات القادمة، ول تعيدها إلى الخزينة.

ع في التحقيق ليشمل كل من له علاقة بالقضية، حيث تبين لديوان 	   تم التوسُّ

ا  المحاسبة أنَّ قيمة الإيرادات، بحسب الكشوفات، هي 12 مليار ليرة سنويًّ

كلاف المنتفخة للمشروع الي تذهب  وأنَّ المشكلة الأساسية تكمن في الأ

للاستشاري والصيانة.

يــره إلى أنَّ عــــدم تــفــعــيــل الـــرقـــابـــة عـــلى أداء 	  خــلــص ديـــــوان الــمــحــاســبــة في تــقــر

الــمــؤســسات الــعــامــة ينعكس ســلــبًــا عــلى الــمــالــيــة الــعــامــة، حــيــث تــم تنفيذ 

يــة، بسبب ســوء الإدارة والــهــدر، فيما  يــع لــم تحقق الغاية والســتــمــرار مــشار

يبقى على الدولة تسديد أقساط الديون والفوائد الناجمة عنها.
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الإجراءات التي تمت

متابعة الملف مع ديوان المحاسبة.	 

كشف هذا الملف عبر وسائل الإعلام.	 

النتيجة التي تم التوصل إليها

تــم استيفاؤها )8 مليون دولر ســنــويّــاً( والــتــصف بها  هناك مبالغ   .1

)صيانة وتشغيل( مــن دون أي تدقيق رسمي وحــرمــان الخزينة من 

الفائض الحقيقي.

عدم التدقيق في حجم الجباية الفعلية.  .2

تصف هيئة إدارة السير بالأموال الفائضة وعدم تحويلها إلى الخزينة.  .3

مسألة فروقات الأسعار عند التنفيذ: بعد أن ترسو المناقصة على   .4

متعهد معينَّ ويبدأ بالتنفيذ، يطالب برفع قيمة العقد بحجة زيادة 

الأسعار أثناء عملية التنفيذ، مما يرفع قيمة العقد إلى أضعاف المبلغ 

الذي رست عليه المناقصة.

كـــثـــيًرا مـــا تــظــهــر مــشاكــل في دفـــاتـــر الـــــشروط الــــي تــفــتــقــر لأي دراســــة   .5

حقيقيّة للجدوى من جهة ولنتفاخ الأسعار من جهة أخرى، فيقوم 

د فــيهــا الأســـعـــار بمـــا يــتــنــاســب مع  الســــتــــشاري بــتــقــديــم دراســـــة يُحـــــدَّ

المتعهد الذي يتعاقد مع الإدارة.

يا إلى فشل المشروع، مع بقاء دين على الدولة  سوء الإدارة والهدر أدَّ  .6

جراء القرض الذي يجب تسديده إلى البنك الدولي.
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بطاقة ملف

الرسم الجمركي على المشتقات النفطية
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بطاقة ملف

استيفاء رسم جيركي ملغى على اليشتقاا النفطيةاسم الملف

٢٠١9التاريخ

تقدمم إخبار إلى القضاء وتسليم اليستندااالإجراءات القانونية

٢٢ مليحن دولارحجم الهدر

وزارة  الطاقة، الجيارك، شركاا مستحردة للنفطالجهات المسؤولة

الملف النتائج للنفط.  مسستوردة  شركات   1٠ على  القضاء  ادعاء 

لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
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وقائع الملف

استوفت شركات توزيع المحروقات مبلغًا ماليًا على أساس أنه رسم جمركي 

دون مسوغ قــانــوني، وهــو من جيوب المواطنين، وبعد الطــلاع على الــرأي 

لــديــوان المحاسبة وهيئة التشريع والســتــشارات في وزارة العدل  القانوني 

م ملف  وإدارة الجــمــارك، تــبــينَّ وجـــود اخــتــلاس مــن أمـــوال الــمــواطــنــين. تــقــدَّ

مكافحة الفساد بإخبار إلى القضاء المختص. 

يمكن تلخيص وقائع القضية كالتالي:

مة وفق الآتي: ثمن البضاعة، 	  إنَّ تسعيرة المحروقات المستوردة مقسَّ

يــع، أجــــرة الــنــقــل، عــمــولــة صــاحــب الــمــحــطــة ورســـوم  ربح شركـــة الــتــوز

وضرائب متوجبة.

إنَّ الرسم الجمركي هو 70 ل.ل عن كل صفيحة بنزين 95 أوكتان، و 	 

109 ل.ل عن كل صفيحة بنزين 98 أوكتان.

عام 2002 وقّــع لبنان اتفاقية )Euro1( قضت بإعفاء المشتقات 	 

النفطية المستوردة من أوروبا من الرسوم الجمركية.

بدأ العمل بالتفاقية بشكل تدريجي منذ العام 2002، ومنذ بداية 	 

عام 2013 تمّ تطبيق الإعفاء بشكلٍ كلّي.

طـــوال الــفــترة الممتدة مــن الــعــام 2002 إلى 2013 بقيت الــشركــات 	 

تستوفي قيمة الــرســم الجمركي كــامــلًا، رغــم الإعــفــاء الجــزئي الــذي طرأ 

عليه.

تــمّ إعفاء المشتقات النفطية بشكل 	  اعتبارًا من بداية العام 2013 

كلي من الرسم الجمركي استنادًا للقرار 1736 الصادر عن المجلس 

إلّ أنَّ الشركات المستوردة بقيت تتقاضى هذا  الأعــلى للجمارك، 

البدل إلى نهاية العام 2016 ما حقق لها أرباحًا غير مشروعة.

منذ بدء سريان الإعفاء الكلي في 2013/01/01 ولغاية 2016/12/31 	 

يــع بتحصيل مــبــالــغ الــرســم الملغى دون وجــه  قــامــت شركـــات الــتــوز

حق، وقد بلغ المبلغ المتراكم 21.6 مليون دولر.
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

جدول مظُهر اليبلغ الذي حصلته الشركاا:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

الرأي الاستشاريّ لدمحان اليحاسبة:
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

رأت هيئة التشريع والستشارات في وزارة العدل )401/2015( أنَّ 	 

صلاحية اتخاذ قرار بدمج الرسم الجمركي مع رسم الستهلاك الداخلي 

يــر الطاقة  إنــا يعود للحكومة دون ســواهــا، وبــالــتــالي ل صلاحية لــوز

الطلب من الجمارك مثل هذا الدّمج.

اقترح المجلس الأعلى للجمارك معالجة الموضوع بشكل جذري عبر 	 

تصفير الرسم الجمركي ودمجه برسم الستهلاك الداخلي، وذلك عبر 

قيام وزارة الطاقة والمياه بإصدار قرار تطلب فيه منه ذلك.

اقتراح اليجلس الأعلى للجيارك:

.. على إضافة الرسم الجمركي المقطوع المفروض حاليًا على مادة البنزين على الكيلوليتر الى 

رسم الا�ستهاك الداخلي المسستوفى حاليًا على هذه المادة على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من 

تاريخ نفاذ مر�وم تعديل التعريفة الجمركية القاضي بإلغاء الرسم الجمركي عن مادة البنزين.

أعيدت كتابته عن النص الأصلي
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

الإجراءات التي تمت

تقديم إخبار إلى المدعي العام المالي.	 

الفساد  تقدميه من ملف مكافحة  تمَّ  الذي  القانحنية للإخبار  اليسحغاا  عبارة عن  التالي  اليستند 

لليدعي العام اليالي:

كشف هذا الملف عبر وسائل الإعلام.	 
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

النتيجة التي تم التوصل إليها

ادعاء القضاء على ١٠ شركاا مستحردة للنفط، وإحالة اليلف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروا.

بأنه في بيروت وبتاريخ لم يمر عليه الزمن.

أقدمت الشركات المدعى عليها على هدر واختاس المال العام

وذلك عن طريق ا�تيفائها ر�وم جمركية كانت قد أعفيت منها ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع 

مع علمها بالأمر ومخالفة قانون تبييض الأموال.

أعيدت كتابته عن النص الأصلي
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بطاقة ملف

سد بريصا
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بطاقة ملف

سد برمصااسم الملف

٢٠١9التاريخ

النحاب، الإجراءات القانونية ليجلس  العامة  الهيئة  في  الإضافي  القرض  على  الاعتراض 

وطلب إجراء تحقيق

8 مليحن دولارحجم الهدر

مجلس الإنياء والإعيار وعدد من الشركااالجهات المسؤولة

الملف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروتالنتائج
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

وقائع الملف

ل في سوء تخطيط أدى إلى بناء سد  هذا الملف عبارة عن هدر وفساد يتمثَّ

ينة الدولة 13 مليون دولر، إضافة إلى  بريصا على أرض غير صالحةٍ، كبّد خز

ل إمعانًا  طلب قرض إضــافي بقيمة 8 مليون دولر لأجل إصلاحه، ما يشكِّ

في الهدر والفساد.

اليستند التالي مظُهر أنَّ ٢.5٠٠.٠٠٠ دمنار كحمتي أي ما معادل 8 مليحن دولار سيتم إنفاقها لأعيال تبطي 

السد:

 طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية 
 والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة 

في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والريّ في منطقة الضنّيّة

طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل

مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية قرض رقم: 1015
 الصندوق الكويتي للتنمية  و  بين الجمهورية اللبنانية إتفاقية قرض مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية

الإقتصادية العربية بتاريخ: 2019/3/15
إتفاقية قرض بتاريخ 15/3/2019 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

(ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضاً (ويشار إليه فيما يلي بالقرض) للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه

لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية
(ويسمى فيما يلي بالمشروع).

وبما ان من المتفق عليه أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس) بمسؤولية تنفيذ
المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه (ويشار إليها فيما يلي بالوزارة) ومؤسسة مياه لبنان الشمالي (ويشار إليها

فيما يلي بالمؤسسة) المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها.
وبما أن المقترض قد حصل على منحة مقدارها 5 مليون يورو من حكومة جمهورية إيطاليا بتاريخ 2007/11/19 لتغطية أعمال شبكات

الري في المنظومتين (3) و (5) وأصبحت إتفاقية تقديم هذه المنحة نافذة وسارية المفعول في تاريخ توقيعها.
وبما أن المقترض قد إلتزم بتدبير الموارد المالية اللازمة، بالإضافة إلى القرص والمنحة الإيطالية، لتغطية باقي تكاليف المشروع، سواء

بالعملات الأجنبية أو المحلية، كما تعهد بتغطية أية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية.
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع

وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.

وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية.
لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

المادة الأولى القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها قرضاً يوازي أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار

كويتي (4,500,000 د.ك).
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنين بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان

الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 - يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق

وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.
4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة
من هذه الإتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المادة (%0.5) سنوياً عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق

النهائي غير القابل للرجوع فيه.

المفوض بالتوقيع
 

قائمة البضائع

البند                       المبلغ الخصص بالدينار الكويتي     النسبة المئوية من إجمال تكاليف البند   
-------------------------------------------------------------------------------------------

1) أعمال تبطين سد بريصا 2,500,000                             100%
2) أعمال شبكات مياه الشرب 1,300,000                           100%
3) الدعم المؤسسي           50,000                                  100%

4) الخدمات الإستشارية 350,000                                     100%
5) إحتياطي             300,000

المجموع                 4,500,000

خطاب جانبي رقم (2)
الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 2019/3/15
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، فإننا نؤكد
بأننا على بينة تامة من أنه طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر إستخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة

للمقاطعة طبقاً لهذه الأنظمة.
وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب إتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي

بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي بلد أو جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت.
نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
الجمهورية اللبنانية

عنها:
المفوض بالتوقيع

MAR 2019 27                                         :نوافق
الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

عنه:
المفوض بالتوقيع

 
خطاب جانبي رقم (3)

الجمهورية اللبنانية
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بتارمخ ٢٤ إملحل ٢٠١9 تم عرض مشروع القرض للتصحمت في اليجلس النيابي.

طـــرح الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه في الجــلــســة نفسها الــقــضــيــة وطلب 	 

مــعــرفــة كــيــف أُنــفــقــت وأُهـــــــدرت الأمـــــــوال، وطـــالـــب بــتــحــقــيــق جـــدّي 

وحــقــيــقــي، وطــلــب مــن وزارة الــعــدل مــتــابــعــة التحقيق عــبر الــقــضــاء 

والإفادة بالنتيجة.

تبنّى المجلس النيابي طلب النائب فضل الله، وطلب إجراء تحقيق 	 

ضمن مهلة محدّدة.

بتاريخ 04 تشرين الثاني 2019 ادّعى النائب العام المالي على مجلس 	 

الإناء والإعمار وثلاث شركات بشبهة هدر المال العام في ملف سد 

بريصا. 
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الإجراءات التي تمت

طرح القضية في المجلس والمطالبة بتحقيق قضائي.	 

ادعاء النائب العام المالي.	 

تناول هذا الملف عبر وسائل الإعلام.	 

النتيجة التي تم التوصل إليها

الدعـــاء عــلى مجلس الإنـــاء والإعــمــار وعــدد مــن الــشركــات، وأُحيلت 	 

القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.



 القسم الثالث: 

الٕاخبارات والشكاوى
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الإخبارات

إخبار إلى المدعي العام المالي حول المستوردين وكبار التجار  .1

2 
 

v تارابخلإا.  

 :راجتلا رابكو نیدروتسملا لوح يلاملا ماعلا يعدملل رابخإ .11

 

 يلاملا ماعلا يعدملا ىلإ الله لضف نسح بئانلا نم رابخإ

 ةبوھنم ةماع لاومأ لوح

 27/9/2021 توریب

  يلاملا ماعلا يعدملا بناج

  .مرتحملا میھاربا يلع روتكدلا

 ..دعبو ةبیط ةَّیحت

 دق رابكلا راجتلاو عیزوتلا تاكرشو ةیویحلا علسلاو ءاودلاو ةیطفنلا تاقتشملا داریتسا تاكرش تناك اَّمل

ّتأتملا ةیمومعلا لاوملأا نم اودافتسا  .ةینطولا ةلمعلا فرص راعسأ تاقورف يزكرملا فرصملا معد نم ةیِ

 مل ام وھو ،نینطاوملا حلاصل ةدروتسملا علسلا معد يھ ةیمومعلا لاوملأا هذھل ةرَّرقملا ةھجولا تناك املو

 .نوناقلل افلاخ راجتلاو تاكرشلا حلاصل ماعلا لاملا نم ءزج بھذو ،ماع لكشب لصحی

 20/9/2021 خیراتب يرازولا نایبلا ةشقانم ةسلج يف اھانیقلأ يتلا ةملكلا يف ينلع رابخإب  انمدقت انك املو

 يفو ةیویحلا علسلاو ةیودلأاو ةیطفنلا تاقتشملا داریتسا تاكرش تاباسح يف يلاملا قیقدتلاب اھللاخ انبلاط

 ببسب ءلاؤھ اھققح يتلا ةعورشملا ریغ حابرلأا مجح نع فشكلل راجتلا رابكو عیزوتلا تاكرش تاباسح

 بولطم ةبوھنم ةماع لاومأ نم اھونج يتلا ةعورشملا ریغ لاوملأا نأبو ،بیرھتلاو راعسلأا عفرو راكتحلاا

 8/4/2021 خیرات 214 مقر نوناقلا قیبطت يرازولا اھنایب يف تدھعت ةموكحلا نأ اصًوصخ اھتداعتسا

ّتأتملا لاوملأا ةداعتسا  .دوقولا تاطحم ىلع نینطاوملا للاذإ عم تبھُِن لاوملأا هذھو ،داسفلا مئارج نع ةیِ

 .ةیمومعلا لاوملأا وأ ةماعلا ةحلصملاب ارًارضإ بَّبس نم بقاعت ءارجلإا ةیعرملا نیناوقلا تناك املو

 

 يف اھتبساحمو تاكرشلا هذھ عیمج تاباسح يف يلام قیقدتب مایقلل ةیضقلا هذھ لوح رابخإب مكیلإ ھجوتن انَّنإف

  .ةبوھنملا لاوملأا ةداعتساو ءارجلإا ةیعرملا نیناوقلاب اھللاخإ نیبت لاح

 

 داسفلا ةحفاكم فلم

 

الإخبارات
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إخبار إلى المدعي العام المالي حول رسم الخروج الذي تتقاضاه شركات الطيران دون وجه حق:  .2

3 
 

 :قح ھجو نود ناریطلا تاكرش هاضاقتت يذلا جورخلا مسر لوح يلاملا ماعلا يعدملل رابخإ .22

 يلاملا ماعلا يعدملا ىلإ الله لضف نسح بئانلا نم رابخإ

  ةبوھنم ةماع لاومأ لوح

 08/02/2022 توریب

  .مرتحملا میھاربا يلع يضاقلا يلاملا ماعلا يعدملا بناج

 ..دعبو ةبیط ةَّیحت

 ىلع )LB هزمر(  جورخ مسر ضرف ىلع صنت 2019 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا نم نوتسلاو ةیناثلا ةداملا تناك امل

 .رحبلا وأ وجلا قیرطب رفاسم لك

 ساسأ ىلع يكریملأا رلاودلاب رفسلا ركاذت ىلع مسرلا اذھ ىضاقتت نانبل يف ةلماعلا ناریطلا تاكرش تناك املو

 .ةینطولا ةلمعلا فرص راعسأ قرف نم كلذبً ةدیفتسم ،ةینانبللا ةلمعلاب ةلودلا ةنیزخل هدیعتو ،1500 رعس

 .ةماعلا ةنیزخلا ىلع تارلاودلا نییلام تائم ةعاضإ ىلإ ىدأ ءارجلإا اذھ ناك املو

 يف ةلماعلا ناریطلا تاكرش عیمج تاباسح يف يلام قیقدتب مایقلل ةیضقلا هذھ لوح رابخإب مكیلإ ھجوتن انَّنإف
 .ةبوھنملا لاوملأا ةداعتساو ءارجلإا ةیعرملا نیناوقلاب اھللاخإ نیبت لاح يف اھتبساحمو نانبل

ّیبی يلاتلا لودجلا نإ  دقو ،رلاودلاب تاكرشلا اھاضاقتت تناك يذلا غلبملاو ،رفاسم لك ىلع بجِّوتملا مسرلا ةمیق نِ

 :دحاولا رلاودلل ل.ل 20.000 يواسی هرابتعاب يلعفلا فرصلا رعس باستحاب انمق

 
 ةجردلا

 
 بجوتملا مسرلا

    يذلا مسرلا
 تاكرشلا هاضاقتت

 هددست يذلا غلبملا
 ةنیزخلل تاكرشلا

 ھققحت يذلا حبرلا
  تاكرشلا

  ل.ل 50.000 $33.3 ل.ل 50.000 ةیحایس

 $2.5 لداعی

30.8$ 

 لاجر

 لامعلأا

 ل.ل 110.000 $73.3 ل.ل 110.000

 $5.5 لداعی

67.8$ 

 ةجردلا

 ىلولأا
 ل.ل 150.000 $100 ل.ل 150.000

 $7.5 لداعی

92.5$ 

 تارئاطلا

 ةصاخلا

 ل.ل 300.000 $200 ل.ل 300.000

 $15 لداعی

185$ 
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مرفق:

نص المادة 62 من قانون الموازنة العامة 2019.	 

نوذج تذكرة سفر صادرة عن شركتين مختلفتين.	 
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الشكاوى

عرض الملفات أمام لجنة الإدارة والعدل النيابيةّ:  .1

بعد تلكؤ القضاء عن البتّ بملفات الفساد عمل ملف مكافحة الفساد، 

على تحريك الرقابة البرلمانيّة من خلال اللجنة النيابيّة المختصّة )الإدارة 

والعدل( وهي المعنيّة بمسائلة وزارة العدل وبدورها مطالبة القضاء.

ــام الــقــضــاء في جــلــســة لــلــجــنــة الإدارة  جـــرى عـــرض الــمــلــفــات الــعــالــقــة أمــ

والعدل، وذلك على ضوء ما كشفه النائب حسن فضل الله في مؤتمره 

الصحفي حول ملف الفساد.

ـــد في مداخلته في اللجنة أنّـــه تــقــدّم بــإخــبــارات عــدة إلى القضاء  وقــد أكَّ

وراجــعــه أكــثر مــن مـــرّة مــن أجــل الــبــتّ بهــذه الملفات الــي بقي بعضها 

عالقًا عند قضاة التحقيق.

ه لبّ  بعد الجلسة أعلن النائب فضل الله في تصيح من مجلس النواب أنَّ

دعوة لجنة الإدارة والعدل، وبناءً على طلب اللجنة زودها بالملفات مع 

مة إلى القضاء.  مستنداتها على CD وهي عبارة عن عشر ملفات مقدَّ

يــرة  رت اللجنة توجيه كتاب حــول متابعة هــذه الملفات إلى وز وقــد قـــرَّ

الـــعـــدل وتــســلــيــمــهــا جـــــدولً بــأســمــاء الــمــلــفــات والـــقـــضـــاة الــمــتــابــعــين لها 

لتحريكها عبر التفتيش القضائي.

الشكاوى
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الجدول الذي تم تسلييه  ورقيًّا مع الـ CD إلى لجنة الإدارة والعدل، ومنه إلى وزمرة العدل:
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شكوى إلى التفتيش القضائي بالملفات المقدمة من ملف مكافحة الفساد:  .2

 شكوى من النائب حسن فضل الله 

هة إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي بواسطة وزير العدل موجَّ

جانب معالي وزير العدل الأستاذ هنري خوري المحترم.

جانب رئيس هيئة التفتيش القضائي الأستاذ بركان سعد المحترم.

تحيَّة طيبة، وبعد..

ــورًا أو  ــش القضــائي أن يقــوم » ف ــة التفتي ــام رئيــس هيئ ــون القضــاء العــدلي ينــص عــى أن مــن مه  لمَّــا كان قان

ــر العــدل«. ــق وزي ــاشرة أو عــن طري ــرده مب ــق في كل شــكوى ت ــه بالتحقي بواســطة مــن يكلف

ولمَّــا كان القانــون نفســه ينــص عــى أنَّ مــن مهــام هيئــة التفتيــش القضــائي »مراقبــة حســن ســر القضــاء وأعــال 

القضاة«. 

ولمَّــا كان مــن حســن ســر القضــاء  وأعــال القضــاة، البــت بملفــات الهــدر والفســاد في الأمــوال العموميَّــة، خصوصًــا 

ــت  ــدم الب ــدين، وع ــة للفاس ــبة القضائي ــاب المحاس ــبابه غي ــن أس ــن ب ــان، وم ــاب لبن ــذي أص ــار ال ــل الإنهي في ظ

بالعديــد مــن ملفــات الفســاد المقدمــة للقضــاء.

 ولمَّــا ســبق لنــا أن قدمنــا إلى القضــاء المختــص مجموعــة مــن ملفــات الهــدر والفســاد في أمــوال الدولــة، وســلَّمنا 

لائحــة بهــا إلى وزيــرة العــدل الســابقة، وقدمنــا نســخة مــن هــذه الملفــات  مــع مســتنداتها إلى لجنــة الإدارة والعدل 

ــاءات  ــة ولق ــرات صحافي ــا في مؤتم ــاذج منه ــا نم ــا عرضن ــام، حين ــرأي الع ــة ال ــام محكم ــا أم ــة، ووضعناه النيابي

عديــدة، كــا نشرتهــا وســائل إعــام مرئيــة ومكتوبــة بوثائقهــا وأرقامهــا والجهــات المتهمــة، وقــد تجــاوزت الأمــوال 

المشــتبه بوجــود هــدر فيهــا أو سرقــة الـــ 35 مليــار دولار أمــركي.

ولمَّــا كانــت جميــع هــذه الخطــوات التــي قمنــا بهــا لم توصلنــا إلى البــت النهــائي بهــذه الملفــات، إذ لا يــزال الكثــر 

ــة  ــراءات القانوني ــن دون أن تأخــذ الاج ــأنِّها م ــة بش ــرارات ظنيَّ ــق أو صــدرت ق ــد قضــاة التحقي ــا عن ــا عالقً منه

مســارها إلى النهايــة لمحاســبة المتورطــن أو إســتعادة الأمــوال المنهوبــة.

 فإنَّنــا نتوجــه إلى هيئــة التفتيــش القضــائي عــر وزيــر العــدل بدعوتهــا إلى إعــال صاحياتهــا القانونيَّــة، وإجــراء مــا 

يلــزم وفــق هــذه الصاحيــات التــي توليهــا واجــب الســهر عــى حســن ســر العمــل القضــائي بالسرعــة المطلوبــة، 

ــه صــار محــلَّ شــبهة   ــات، لأنَّ ــذه الملف ــت به ــة وراء التأخــر في الب ــق في الأســباب الكامن ــة التحقي ــا  لجه خصوصً

ــد، وليــس فقــط  التقصــر أوالإهــال أوالتلكُّــؤ عــن القيــام بالواجــب، وأيًّــا تكــن الأســباب فــإنَّ عــدم  التباطـُـؤ المتعمَّ

عهم مــع غرهــم عــى  ــم الفســاد مــن العقــاب، ويشــجِّ ــت المتورطــن بجرائ البــت بهــذه الملفــات يســهم في تفلُّ

الاســتمرار في عبثهــم بمقــدرات الدولــة.

ــل القضــاء مســؤولياته القانونية  إنّ مطلبنــا هــو قيــام هيئــة التفتيــش القضــائي بواجباتهــا تجــاه عمل القضــاة، وتحمُّ

ــذه المحاســبة  ــان له ــدة المتاحــة في لبن ــة الوحي ــة القانوني ــى المرجعي ــه يبق ــوا، لأنَّ ــا كان ــبة الفاســدين أيًّ في محاس

وإعــادة الثقــة بالدولــة.

مة إلى القضاء. مرفق: لائحة بالملفات المقدَّ

بروت في  04/01/2022
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جدول بالملفات المقدمة إلى القضاء حسب تسلسلها الزمني

تاريخ الملفالجهة المسؤولةقيمة الهدرعنوان القضية

الإنترنت غر 

الشرعي

300 مليون دولار 

سنويًّا

شركات وأفراد

صــدر قــرار ظنــي وأحيــل الملــف إلى القــاضي 

المنفــرد في المــن. 

ــة  ــت القضي ــة فأحيل ــة العام ــتأنفت النياب اس

ــدا ــة في بعب ــة الإتهامي إلى الهيئ

آذار 2016

الحسابات 

المالية للدولة 

يتضمن ملف 

الهبات

رؤســاء حكومــات، وزراء ماليــة متعاقبــون، مئات ماين الدولارات

وموظفــون  للإغاثــة  العليــا  الهيئــة 

وعددهــا  بمســتنداته  ومستشــارون)الملف 

2500  صفحــة بحــوزة المدعــي العــام المــالي(. 

يتمنَّــع حاكــم مــرف لبنــان عــن تزويــد 

القضــاء بكشــوفات عــن المســتفيدين مــن 

 4 توجيــه  رغــم  دولار(  مليــار   3( الهبــات 

قضائيــة. طلبــات 

شباط 2019

ملف وزارة 

الإتصالات

ــوي مئات ماين الدولارات ــي الخل ــون وشركت وزراء اتصــالات متعاقب

وأوجــرو.

الملف لدى قاضي التحقيق الأول في بروت.

الأعــى  المجلــس  إلى  وزراء  ثاثــة  أحُيــل 

والــوزراء الرؤســاء  لمحاكمــة 

تشرين الثاني 

2019

مجلس الإنماء والإعار وعدد من الشركات. 8 مليون دولارسد بريصا

الملف لدى قاضي التحقيق الأول في بروت.

تشرين الثاني 

2019

ملف المشتقات 

النفطية

شركات استراد المشتقات النفطية.22 مليون دولار.

الملف عند قاضي التحقيق الأول في بروت.

أيار 2020

التلاعب 

بالعملة 

الوطنية

شراء الدولارات 

والتاعب بسعر الرف

صاحــب مــرف سوســيتيه جــرال وموظفــون 

في المــرف المركــزي.

 الملف عند الهيئة الاتهاميّة في بروت.

حزيران 

2020

ملف الصرف 

الصحي 

مليار دولار بحسب 

الإدعاء القضائي

مجلس الإنماء والاعار وشركات متعهدة.

الملف عند قاضي التحقيق الأول في بروت.

تشرين 

الأول 2020
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الوقائع

إنَّ أحد المسارب الأساسية للفساد والهدر في الدولة اللبنانية هو عدم 

تطبيق القوانين، فضلًا عن وجود فراغ تشريعي أحيانًا أو قوانين بحاجة إلى 

تعديل، وهو ما كان محل التزام من كتلة الوفاء للمقاومة في برنامجها النتخابي، 

ومتابعة حثيثة من ملف مكافحة الفساد.

لقد اعتمد حــزب الله مبدءًا أساسيًا هو تحقيق الهدف ســواء عبر تقديم 

كتلته لقتراحات القوانين أو السير بالقتراحات المقدمة من نواب آخرين، 

لة في قلم المجلس  ا كانت مسجَّ م باقتراحات أنجزها، لأنهَّ ولذلك لم يتقدَّ

وأبرزها رفع السرية المصفية وقانون الشراء العام.

بناءً عليه، ساهم نواب الكتلة بفعالية في مناقشة قوانين مكافحة الفساد، 

وكانت لهم ملاحظات جوهرية لتطوير هذه القوانين بما يسد أبواب الهدر 

والفساد، ودفعت الكتلة باتجاه إقرارها في الهيئة العامة.

مــت الكتلة بــأبــرز قــوانــين لمكافحة الــفــساد، منها رفــع الحــصــانــات عن  وتــقــدَّ

الــرؤساء والـــوزراء لتتم محاسبتهم أمــام القضاء العدلي، لأن أغلب الفساد 

هو بسبب سلطة هؤلء على المال العام. وكذلك تعديل قانون الموظفين 

لــهــم. كما تقدمت بقانون كــسر الحــتــكــارات  الممنوحة  للحد مــن الحصانة 

المعروف بقانون المنافسة، وكذلك قانون تعديل صلاحية هيئة التحقيق 

الخاصة في مصف لبنان المعنية بتعقب الأموال المتأتية من الفساد.

بــنــاءً عــلى هـــذا الجــهــد الــتــشريــعــي، تــم إقــــرار أغــلــب الــقــوانــين الـــي شاركــت 

الكتلة في تعديلها، وكذلك إقرار إقتراحاتها، ومنها: قانون المنافسة وتعديل 

قانون الموظفين، بينما بقيت القتراحات الأخــرى في اللجان، وأهمها رفع 

الحصانات، لأنه لم يمر في الهيئة العامة خلال التصويت عليه.

التشريعات
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اقتراح قانون المنافسة العامة  .1
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اقتراح قانون حسم على الإنفاق في عدد من البنود في موازنة العام 2019.  .2

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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اقتراح تعديل قانون الموظفين )رفع الحصانات عن الموظفين(  .3

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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اقتراح تعديل دستوري لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء أمام القضاء العدلي  .4

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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اقتراح المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العدلي    .5
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6 . اقتراح قانون تعديل صلاحيات الهيئة الخاصة لدى مصرف لبنان

مــســتــنــد طــبــق الأصـــل
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اقتراح قانون تضارب المصالح  .7
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شاركت كتلة الوفاء للمقاومة بصورة فاعلة في إقرار قوانين مكافحة الفساد:

- قانون الشراء العام.

- قانون الإثراء غير المشروع.

- قانون رفع السريّة المصفيّة.

- حماية كاشفي الفساد.

وغيرها..



ــحن  ــ ــ ــاق ــ ــ ب

ــح  ــ ــاف ــ ــك ــ ن

ــاد  الـــفـــسـ

والـــــهـــــدر


	مكافحة الفساد بالقانون(*)
	الأهداف والسياسات العامّة في ملف مكافحة الفساد في الدولة اللبنانية(*)
	مشروع مكافحة الهدر والفساد(*)
	المقدّمة
	معركة صعبة وطويلة(*)
	القسم الأول: 
الملفات المالية
	الحسابات المالية للدولة 
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